
 

 )هـ1437( لعام 1قرار رقم )(     

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هـ26/1/1437 و تاريخ  (104/3رقم )ب

 

 

 عدة اجتماعات برئاسة: بالرياض تدائية الزكوية الضريبية الثالثةاجتمعت لجنة الاعتراض الاب

 .......الدكتور / ........

 نائب رئيس اللجنة

 وعضوية كل من:

 عضوًا  الأستاذ الدكتور / ...............  

 عضوًا  ...............             الدكتور/ 

 عضوًا  الأستاذ/ ...............               

م 2005من للأعوام  الضريبي الزكويالربط  على ) أ (البنك  ؛ للنظر في اعتراض...............بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ/ ذلك و

 اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم إلىالذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل، المحال  ،م2009 إلى

وعلى محضر المناقشة المؤرخ  ،(104/3ـ، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم)ه19/9/1436وتاريخ  (6569/16/1436)

 كل من:والتي حضرها  ،هـــ12/11/1436في 

 و ............... /، وحضر الأستاذعن المصلحة ............... والأستاذ/ ،............... الأستاذ/, و............... /الأستاذ

 .عن المكلف ...............

 ، وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين ورأي اللجنة

 : الناحية الشكلية:أولًا 

وتاريخ  24090/16/1435وورد اعتراض المكلف برقم  ،هـ3/6/1435(وتاريخ 3625/16/1435على المكلف برقم )تم الربط 

 .اخلال الفترة المحددة نظامً  ،ا من ذي صفةوبالتالي فالاعتراض مقبول من الناحية الشكلية؛ لتقديمه مسببً  ؛هـ28/7/1435

 : الناحية الموضوعية:اثانيً  

  ى الآتي: ينحصر اعتراض المكلف عل

 فرض ضريبة دخل إضافية. .1

 فرض التزام زكوي إضافي. .2

 إضافية. ضريبة  استقطاع .3
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 فرض غرامات تأخير على الالتزامات الضريبة الإضافية. .4

 وفيما يلي تفصيل ذلك: 

 فرض ضريبة دخل إضافية: -1

 يلي: يعترض المكلف بشأن هذا البند على ما

 صاريف الإعلانات ومصاريف معالجة البيانات الإلكترونية. المصاريف المستحقة وم حسمعدم السماح ب 1/1

 .( .......... مصاريف الإعلانات ) استرداد شهادات ) قسائم (عدم السماح بحسم  1/2

  .خسائر التشغيل عدم السماح بحسم 1/3

 .ريال (56.250.000)م وقدرها 2009 لعامالاستثمارات المشطوبة  عدم السماح بحسم 1/4

  .( للضريبة بصورة غير صحيحة)شركة سعودية مقيمة )ب(ة توزيعات الأرباح المستلمة من شركإخضاع  1/5

 ) م وقدرها2008 لعامالخسائر المحققة الناتجة عن استبعاد الاستثمارات غير التجارية  عدم السماح بحسم 1/6

  .ريال  (17.000.000

الاستبعاد المزدوج  1/8وجودات والمطلوبات المالية خسائر تسوية القيمة العادلة مع الم عدم السماح بحسم 1/7

 .على مدفوعات الفائدة بشأن سندات الدين المصدرة لضريبة المستقطعةل

 م. 2007م و2006 للأعواماستبعاد مصاريف التأمينات الاجتماعية  1/9

 وذلك حسب التوضيح التالي:

 :ومصاريف معالجة البيانات الإلكترونيةالمصاريف المستحقة ومصاريف الإعلانات  عدم السماح بحسم 1/1

 وجهة نظر المكلف:-أ

باستبعاد المصاريف المستحقة ومصاريف الإعلانات ومصاريف معالجة البيانات الإلكترونية ن المصلحة قامت أوضح المكلف أ

 :يقدم تفاصيل الجهات المستفيدةلم  المكلفن أبحجة  ؛التالية

 

 الإجمالي م2009 م2008 م2007 م2006 م2005 البيان

 4,408,170 - 1,408,170 - - 3,000,000 أتعاب مهنية مستحقة

 مصاريف استعانة بخبرات

 مستحقة خارجية 
4,577,219 2,398,580 21,626,813 10,988,512 - 39,591,124 

 7,615,315 3,762,315 - - - 3,853,000 مصاريف أخرى مستحقة

 8,411,920 1,250,000 - 6,588,120 158,154 415,646 مصاريف قانونية مستحقة

 7,674,541 - 1,416,452 1,978,024 2,224,915 2,055,150 عمالة أخرى مؤقتة
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 33,388,674 6,089,147 6,646,378 1,879,588 - 18,773,561 إعلانات مستحقة

 33,000 - 33,000 - - - مستحقات برامج حاسب آلي

 1,724,235 804,659 - - 919,576 - مصاريف تدريب مستحقة

 10,605 - - - 10,605 - برامج حاسب آلي مستحقة

 مصاريف علاقات مستثمرين 

 مستحقة
- - - - 284,663 284,663 

 158,689 158,689 - - - - مصاريف تلكس مستحقة

 لكترونيةإمعالجة بيانات 

 مستحقة
43,042,325 3,527,781 4,762,660 36,406,315 5,843,844 93,582,925 

لكترونية لم إمعالجة بيانات 

 بها يقدم تحليلًا 
- - 25,320,956 40,321,356 - 65,642,312 

 262,526,173 18,193,317 97,220,183 62,156,161 9,239,611 75,716,901 الإجمالي

ا فيما يتصل بتحقيق حيث تم تكبده ؛اضريبيً المصاريف  هذه طالب بحسموي ،لا يوافق على إجراء المصلحة وبالتالي فإن المكلف

  .للأعوام المذكورةالإيرادات الخاضعة للضريبة 

 المكلفقدم و ،المصاريفهذه من يوضح تفاصيل الجهات المستفيدة  اتفصيليً  ابيانً  المكلفطلبت المصلحة من وحيث 

ة المبالغ المرتبطة بها ا لضخامة عدد المعاملات وضآلإلا أنه نظرً  ،فيما يتعلق بجزء كبير من المبلغ المعلومات المطلوبة

استخراج  للمكلفا من الناحية العملية بالنسبة بالنسبة لفروع البنك المنتشرة في المملكة العربية السعودية فإنه ليس مجديً 

 . التفاصيل الخاصة بها

حيث  ؛المصاريفبموقفها فيما يتعلق باستبعاد هذه وتمسكت  ،المصاريف لأغراض الضريبة لم تسمح المصلحة بحسمو

 .اشترطت تقديم تفاصيل الجهات المستفيدة من المبالغ أعلاه

وعندما يؤخذ في الاعتبار حجم المعاملات التي يجريها البنك  ،ايمارس أنشطته من خلال أكثر من ثمانين فرعً  أنه المكلفوأفاد 

التفصيلية التي تطلبها المصلحة من فإن استخراج واسترجاع بعض المعلومات  ،والإيرادات والتكاليف المرتبطة بهذه المعاملات

وبالتالي  ؛عليها ليس بالأمر السهل الاطلاعبشأن هذه التكاليف وإعدادها بالشكل المناسب الذي يمكن المصلحة من  ،حين لآخر

بأي  لا يعني ،للسنة المكلفا من تكاليف يسيرً  اوالتي تمثل جزءً  ،طلاع المصلحة على بعض هذه البيانات التفصيليةفإن عدم ا

ثنين من أكبر مكاتب المراجعة انه تم تدقيق القوائم المالية من قبل إحيث  ؛حال من الأحوال أن التكاليف المذكورة غير مؤيدة

 .االمعترف بها عالميً 

ديسمبر  31المالية المنتهية في  للأعوامالضريبية  الزكوية للإقرارات قبولاالقوائم المالية المصادق عليها  المكلفقدم و

  .م2009م حتى 2005
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من  ضئيلا اتمثل جزءً  ،ا بأن المصاريف المستبعدة من قبل المصلحةعلمً  ،قدم التفاصيل اللازمة لغالبية هذه المصاريف كما

 وذلك على النحو التالي:  ،محل الخلاف عوامالأخلال  ،المكلفإجمالي الإيرادات المصرح عنها من قبل 

 م2009 م2008 م2007 م  2006 م 2005 البيان 

 - 1.408.170 - - 3.000.000 أتعاب مهنية مستحقة

مصاريف استعانة بخبرات 

 خارجية مستحقة 

4.577.219 2.398.580 21.626.813 10.988.512 - 

 3.762.315 - - - 3.853.000 مصاريف أخري مستحقة 

 1.250.000 - 6.588.120 158.154 415646 مصاريف قانونية مستحقة 

 - 1.146.452 1.978.024 2.224.915 2.055.150 ة مؤقتة أخرىمستحقات عمال

 - 33.000 - - - برامج حساب آلي مستحقة 

 804.659 - - 919.576 - مصاريف تدريب مستحقة 

 - - - 10.605 - برامج حاسب آلي مستحقة 

مصاريف علاقات مستثمرين 

 مستحقة 

- - - - 284.663 

 158.689 - - -  مصاريف تلكس مستحقة 

معالجة بيانات إلكترونية 

 مستحقة 

43.042-325 3527.781 4.762.660 36.406.315 5.843.844 

م معالجة بايانات إلكترونية لم 

 يقدم تحليل بها 

 - 25.320.956 40.321.356 - 

 18.193.317 97.220.183 62.156.161 9.239.611 75.716.901 إجمالي المصاريف المستبعدة 

خل المصرح عنه إجمالي الد

 للسنة 

5.017.279.000 6.521.798.000 6.557.423.00 7.330.915.100 6.304.683.817 

نسبة المصاريف من إجمالي 

 إيرادات السنة 

1.51% 0.14% 0.95% 1.33% 0.29% 

لجنة أقرت الوقد  ،البنوك السعوديةية الذي صدر في حالة مشابهة لأحد قرار اللجنة الاستئنافية الضريب إلى وأشار المكلف

 :الآتي إلىا المصاريف استنادً  المذكورة بوجوب حسم
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 أنها تشكل نسبة غير ذات أهمية مقارنة بإجمالي مصاريف المكلف. )أ(

 تعاب مهنية ومصاريف تطوير الحاسبكما أن تفاصيل هذه المصاريف والتي تتكون من أتعاب قانونية وأ)ب( 

هذه ن أو ،الاعتبار الحقائق أعلاهبالأخذ في و ،ة مباشرة بطبيعة نشاط المكلفالآلي ومصاريف متنوعة أخرى لها علاق

 لأغراض حساب الزكاة والضريبة. وبالتالي يجب حسمها ؛التكاليف تعتبر مصاريف لازمة للنشاط التجاري

 وجهة نظر المصلحة: -ب

 العام المبلغ

 م2005 ريال 75.716.901

 م2006 ريال 9.239.611

 م2007 يالر 62.156.161

 م2008 ريال 97.220.183

 م2009 ريال 18.193.317

بيان تفصيلي بالجهات المستفيدة التي قامت بتقديم تلك  لعدم تقديم المكلف ؛المصاريف المصلحة بحسم هذه لم تقم

( من اللائحة أ/1)رة ( الفقالتاسعةا للمادة )استنادً وذلك  ،ولعدم تقديم المستندات لبعض بنود المصروفات ،الخدمات للبنك

فقة أن تكون ن" :أن المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبةوالتي تنص على  ،ضريبة الدخللنظام التنفيذية 

 .لذا تتمسك المصلحة بصحة وسلامة إجرائها ؛وهو ما لم يتوافر بشأن البنود المذكورة أعلاه ،"فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية

 جنة:ي اللأرج ـ 

السماح عدم المناقشة بخصوص جلسة للمكلف ومحضر  الالحاقيةوالمذكرة  ،بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة

أن هذه  رىأن المكلف ي ، تبين للجنةلكترونيةعلانات ومصاريف معالجة البيانات الإالإ، ومصاريف بحسم المصاريف المستحقة

ترى المصلحة أن ، في حين نها تعتبر مصاريف لازمة للنشاطألا مالي المصاريف الكلية، إأهمية بإجالمبالغ تشكل نسبة غير ذات 

ثناء الجلسة من ممثل أوحيث إن الخلاف مستندي فقد طلبت اللجنة  ؛المكلف لم يقدم المستندات المؤيدة لتلك المصاريف

قد نصت المادة و ،منه خلال المهلة التي طلبهاطلب  نه لم يقدم ماألا إ ،المصاريف تقديم المستندات المؤيدة لتلكالمكلف 

"أن تكون نفقة فعلية  :بشأن ضوابط قبول المصاريف المتكبدة على نظام ضريبة الدخلل أ( من اللائحة التنفيذية/1( فقرة )9)

كشف ديم ن المكلف اكتفى بتقإوحيث  ،"من صحتهاالتأكد  من لمصلحةامكن تخرى أثبات إقرائن  وأمؤيدة بمستندات ثبوتية 

مما يصعب عليه تقديم المستندات المؤيدة لهذه  ع بعض البيانات ليس بالأمر السهل؛أن استخراج واسترجا امفيدً  ،داخلي

  .اللجنة رفض اعتراض المكلف على هذا البند وبالتالي ترىالمصاريف؛ 

 (:..........استرداد شهادات مصاريف الإعلانات ) عدم السماح بحسم 1/2

 ظر المكلف:وجهة ن -أ 

والتي تمثل مصاريف متكبدة  ،عند إجرائها للربط الزكوي الضريبـي باستبعاد مصاريف الإعلاناتقامت  المصلحة يرى المكلف أن

  تفاصيل المبالغ المذكورة أدناه:لم يقدم أنه بحجة  ؛.......... (قسائم) بشأن استرداد شهادات
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 الإجمالي    م2009 م2008 م2007 م2006 م2005

 99,655,492 27,329,500 26,430,392 18,393,000 19,414,850 8,087,750 إعلانات لم يقدم تفاصيلها

 ،الصادرة من المكلفأنه يستحق لحملة البطاقات الائتمانية  ويفيد ،المذكورلا يوافق على إجراء المصلحة  هوبالتالي فإن

المكلف شهادات يصدر ؛ حيث هذه البطاقاتتصرف باستخدام  تيالار 10على كل  ..........الحصول على نقاط مزايا على نظام 

تصدر هذه و ،يتحصل عليها حامل البطاقة الائتمانيةنقطة  1.000ريال سعودي عن كل  100بمبلغ  ..........( على نظام )قسائم

  .نقطة 1.000ا بعد استلام البطاقة الائتمانية لما مجموعه القسائم فورً 

من الناحية  افإنه ليس ممكنً  ؛المذكورة عوامالأالقسائم أو الشهادات خلال صدار عدد كبير من ا لإنه نظرً بأ كما أفاد المكلف

من إجمالي الدخل المصرح عنه  ضئيلا االمبالغ جزءً  هذه علاوة على ذلك تمثلو ،العملية استرجاع تفاصيل كافة هذه الشهادات

  ي:لتالوذلك على النحو ا ،محل الخلاف عوامالأخلال 

 م2009 م2008 م2007 م2006 م2005 البيان

 27,329,500 26,430,392 18,393,000 19,414,850 8,087,750 مصاريف إعلانات

إجمالي الدخل المصرح عنه 

 للسنة
5,017,279,000 6,521,798,000 6,557,423,000 7,330,918,100 6,304,683,827 

نسبة المصاريف من إجمالي 

 إيرادات السنة
0.16120٪ 0.29769٪ 0.28049٪ 0.36053٪ 0.43348٪ 

 لأغراض حساب الزكاة والضريبة. وبالتالي يجب حسمها ؛علاه تعتبر مصاريف لازمة للنشاط التجاريأن التكاليف ولذا فإ

 وجهة نظر المصلحة:ب ـ 

 العام المبلغ

 م2005 ريال  8.087.750

 م2006 ريال 19.414.850

 م2007 ريال  18.393.000

 م2008 ريال  26.430.392

 م2009 ريال  27.430.500

وبالتالي لم تقبل  ؛ولا المستندات المؤيدة لها ،بالجهات المستفيدة التي قامت بتقديم تلك الإعلانات ابيانً المكلف لم يقدم 

 :والتي تنص على ،ريبيللنظام الض أ( من اللائحة التنفيذية/1للمادة ) التاسعة ( الفقرة ) االمصلحة حسم هذه المصاريف وفقً 

لذا تتمسك المصلحة بصحة وسلامة  ،لم يتوافر بشأن هذه البنود وهو ما ،"أن تكون النفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية"

 .إجرائها
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   ي اللجنة:أرج ـ 

يطالب ن المكلف أتبين  ،للمكلف ومحضر المناقشة الالحاقيةبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة والمذكرة 

 الصادرة من المكلفن الحاملين للبطاقات الائتمانية إحيث  ،(..........اد شهادات داسترعلانات )بالسماح بخصم مصاريف الإ

المستندات  لعدم تقديم ؛تلك المصاريف في حين أن المصلحة لم تعتمد ،تلك البطاقات نتيجة استخداميحصلون على نقاط 

ثناء الجلسة من ممثل المكلف تقديم المستندات أالخلاف مستندي فقد طلبت اللجنة ن إوحيث  ،المؤيدة لتلك المصاريف

المؤسسات التجارية باستبدال  وبين بعض هالاتفاقيات التي تمت بين عينة منوقد قدم المكلف  ،المؤيدة لتلك المصاريف

ابل استخدام ي حصلوا عليها مقوالت ،من تلك المؤسسات مباستخدامها في سداد مشترياته العملاءالقسائم التي قام 

 البطاقات الائتمانية.

"أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات  :نصت على لنظام ضريبة الدخل أ( من اللائحة التنفيذية/1( فقرة )9ن المادة )إوحيث 

مما يعد  ؛المكلفلتي تكبدها التكاليف امن  اجزءً الاتفاقيات تثبت  من العينة المقدمة ولأن هذه ؛"أخرى... ثباتإ قرائن وأثبوتية 

 على هذا البند. المكلفاعتراض  قبول ترى اللجنة فإن؛ قرينة يعتد بها

  :م(2009-م2005)للأعوام من  خسائر التشغيل عدم السماح بحسم 1/3

 وجهة نظر المكلف: -أ

لمستندات المؤيدة الكافية عن لم يقدم ابحجة أنه  ؛التشغيل لأغراض الضريبة خسائر بحسم لم تسمحالمصلحة  يرى المكلف أن

  ويوضح التالي:لا يوافق على إجراء المصلحة  المكلفوبالتالي فإن ؛ استرداد هذه الخسائر

 ،معدومة اولا تمثل ديونً  ،خسائر التشغيل تتكون من الخسائر الموروثة في النشاط المصرفي الذي يتم تنفيذه بصفة رسمية

تعتبر و .،ر الإنترنت والهاتف المصرفي باستخدام تواقيع مزورة للعملاء لسحب النقد إلخ..مثال هذه الخسائر عمليات التزوير عبو

خسائر عليه فإن و المكلف؛ضئيلة مقارنة بإجمالي الدخل الخاضع للضريبة المحقق من قبل  المذكورةنسبة الخسائر التشغيلية 

ا من الناحية العملية أو كما أنه ليس مجديً  ،لكليةا المكلفعمليات  إلىنُسبت أعلاه ليست ذات أهمية إذا ما  التشغيل

 .متابعة هذه الخسائر وصرف أموال إضافية لاستردادها للمكلفالاقتصادية بالنسبة 

تكبدها خلال السنة تم ا لأن خسائر التشغيل التي نظرً  ،ف العامة للنشاطضمن المصاري هذه اعتبار خسائر التشغيلويرى أنه يجب 

وبالأخذ في الاعتبار حجم عمليات  ؛شائعة جدا في النشاط المصرفي وهي ،خلال دورة النشاط العادية فاقهانإ تم تمثل مصاريف

   .البنك فإن خسائر التشغيل المذكورة تعتبر معقولة جدا

لمصرفية إذ أنها تم تكبدها خلال المعاملات ا ه؛معدومة ناتجة من عمليات اأن خسائر التشغيل لا تعتبر ديون المكلف يفيد كما

مصاريف النشاط  حسمهذه الخسائر طبقا للمعيار الذي يحدد ضوابط وشروط  حسميجب  أنه المكلفعليه يعتقد و ،الاعتيادية

 ،تتوافق مع المعايير العالمية المكلفإجراءات الرقابة الداخلية والاعتماد التي يتبعها ن المكلف أ ويضيف ،التجاري الاعتيادية

  .شطبها بعد استلام الموافقة اللازمةوأن خسائر التشغيل تم 

وذلك عند تقديم الرد على استفسارات المصلحة  ،قدم المستندات المؤيدة بشأن خسائر التشغيلسبق ووبين المكلف أنه 

 . للأعوام محل الخلاف

جهزة الشرطة بلاغات لأ وقدم ،وبذل كافة الجهود اللازمة لاسترداد هذه الخسائر سعىمن جهة أخرى أفاد المكلف بأنه 

 ضايا أمام المحاكم في هذا الخصوص.رفع ق إلىإضافة  ،المختصة
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سواء بسبب نظرا للمخاطر الناشئة  ؛أن شطب مثل المبالغ المذكورة شائع جدا فيما يتعلق بالعمليات المصرفية وأوضح

 ،هذكورة مقارنة بحجم عملياتوبالأخذ في الاعتبار حجم بعض المبالغ المستحقة من الجهات الم ؛أو عملائه المكلفموظفي 

  د من المبالغ لاسترداد هذه الديون.فإنه لم يكن مجديا من الناحية العملية أو الاقتصادية متابعة هذا الأمر وصرف المزي

علاوة و ،قيد هذه الخسائر في الدفاتر وفقا للإجراءات المحاسبية المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعوديتم  هأن بينكما 

أصدرا تقريرهما غير  اللذينتم تدقيقها من قبل اثنين من مكاتب المحاسبة القانونية  للمكلفى ذلك فإن القوائم المالية عل

 .للمكلفتحفظ حول القوائم المالية الم

 ؛دادفإنه سيتم تسجيلها كإيرادات في السنة التي يتم فيها الاستر ،استرداد أية خسارة في المستقبل أنه في حالة إلىوأشار 

  تم إخضاع المبلغ للضريبة والزكاة.وبالتالي ي

 الآتي: إلىاجبة الخصم استنادا مصاريف التشغيل ضمن التكاليف الو بحسمالسماح  المكلفيطلب  ،ما سبق لولك

  .خسائر التشغيل اعتيادية في النشاط المصرفي المحلي والعالمي -

  .هذه المصاريف حقيقية وفعلية -

  .زمة للنشاط التجاري ومؤيدة بالمستنداتخسائر التشغيل لا -

 )التقريروتم تأكيد ذلك في تقرير المراجعة السنوي  ،تم التحقق من هذه الخسائر بواسطة مراجعي الحسابات الخارجيين -

  .غير المتحفظ (

  .تم تسجيل هذه الخسائر طبقا لإجراءات المحاسبة المعتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي -

  .الشرطة والإجراءات القانونية ذات العلاقة ( )تقاريركافة الجهود اللازمة لاسترداد هذه الخسائر  المكلفبذل  -

  .في الغالب فإن فرص استرداد هذه الخسائر ضعيف جداو -

 كاةخسائر التشغيل لأغراض حساب الز حسمكد على وجوب بأن ديوان المظالم أ الالحاقيةضاف المكلف في المذكرة أو

( 8د/أ//375)ق قرار ديوان المظالم رقم أرفو ،م2003 المكلف لعاممن  بناء على نفس المستندات الداخلية المقدمة ؛الضريبةو

 حساب الزكاة لأغراضمصاريف التشغيل  حسمويطلب المكلف  ،فيما يتعلق بنفس الموضوع م،2003بشأن العام  هـ1435 عامل

 م.2003 لعامالمظالم  لحيثيات قرار ديوان االضريبة طبقً و

 وجهة نظر المصلحة: -ب

 العام المبلغ

 م2005 ( ريال6.764.000) 

 م2006 (ريال41.796.000) 

 م2007 (ريال11.320.000) 

 م2008 (ريالًا 27.105.762) 

 م )تم تقديم بعض المستندات الداخلية(2009 ( ريالًا 18.764.360) 
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م فيما عدا بعض المستندات الداخلية 2009م حتى 2005لبند للأعوام المالية من مستندات بشأن هذا ا المكلف أيلم يقدم 

لعدم تقديم المستندات المؤيدة من جهات  ؛وقد قامت المصلحة برفض هذه المصاريف ،م2009الخاصة بالعام المالي 

لنقد العربي السعودي تؤيد وكذلك شهادة مؤسسة ا ،مثل الجهات الرسمية التي تقوم بالتحقيق في قضايا التزوير ،مستقلة

وهو عدم تقديم البنك  لنظام ضريبة الدخل، أ ( من اللائحة التنفيذية/1( الفقرة ) 9للمادة ) اوفقً  ،قرار تلك الجهات الرسمية

 .لذا تتمسك المصلحة بصحة وسلامة إجرائها ؛المستندات المؤيدة لهذا المصروف

 ي اللجنة:أج ـ ر

الخلاف بين  نأتبين  المناقشة؛ جلسة الإلحاقية للمكلف ومحضرمكلف والمصلحة والمذكرة بعد الاطلاع على وجهة نظر ال

م باعتبارها مصاريف اعتيادية في 2009م حتى 2005من  خسائر التشغيل للأعوام المكلف بخصم الطرفين ينحصر في مطالبة

غراض لأالمصلحة لم تعتمد تلك المصاريف في حين أن  ،مصاريف حقيقية وفعلية أنهاو ،النشاط المصرفي المحلي والعالمي

 باستثناء بعض المستندات الداخلية.  ؛المصروفاتلعدم تقديم المستندات المؤيدة لتلك  ؛الضريبة

ثبات خسائر التشغيل والجهات المفوضة باعتماد تلك لية للبنك فيما يتعلق بإقدم المكلف صورة من السياسة الداخ وقد

( من اللائحة 1( فقرة )9المادة ) إلىوبرجوع اللجنة  ،دات المؤيدة من وجهة نظره لهذه المصاريفالمستن إلىضافة إ ،الخسائر

تلك المصاريف بمستندات  قبول إلىشارت أ والتي ،بشأن قبول المصاريف التي يجوز حسمها لنظام ضريبة الدخل التنفيذية

نما اكتفت بتقديم المستندات المؤيدة إو ،أو رسمية قلةمستولم تشترط أن تكون تلك المستندات من جهات  ،ثبوتية أو قرائن

ليست ذات طبيعة رأسمالية؛ مما ترى معه اللجنة قبول  وهي ،هذه المصاريف خلال السنة تقد تكبدأنها و ،لتلك المصاريف

        اعتراض المكلف على هذا البند وقبول المصاريف التشغيلية المتكبدة.

 :ريال(56.250.000)م وقدرها 2009نة مارات المشطوبة لسالاستث بحسمعدم السماح   1/4

 وجهة نظر المكلف: -أ

م على 2009ديسمبر  31المنتهية في  الماليةالمشطوبة خلال السنة  )ج(الاستثمارات في شركة  بحسملم تسمح المصلحة 

لا يوافق وبالتالي ؛ المبلغ أعلاه لم توضح المصلحة أسباب استبعاد، وللمستندات المؤيدة المطلوبة المكلفالرغم من تقديم 

ريف فعلية تم وذلك لأن هذا المبلغ يمثل مصا ،مبلغ الاستثمارات المشطوبةعلى إجراء المصلحة فيما يتعلق باستبعاد  المكلف

 ،المستندات المؤيدة لهذه المصاريفقدم  المكلفكما أن  ،خلال السنة في سياق النشاط التجاري تكبدها من قبل المكلف

  المستندات التالية: المكلفأرفق  ،هذا الاستثمار شطب لطلبه ييداوتأ

( بأنه لا يتوقع أن 5/3في البند )، والذي أكد )ج(دائني شركة  إلىم الموجه 19/12/2008صورة تقرير المصفي بتاريخ أ ( 

 عند تصفية الشركة. ن على أي شيءيحصل الدائنو

 ،م والذي يؤكد بأن مراجعي الحسابات راجعوا المستندات المؤيدة25/3/2010تقرير الإجراءات المتفق عليها بتاريخ ب ( 

  .وأكدوا شطب الاستثمار أعلاه من دفاتر وسجلات البنك

 (56.250.000)البالغ قيمتها )ج(مبلغ الاستثمارات المشطوبة في شركة  بحسمالسماح  المكلفأعلاه يطلب  للحقائقو

وذلك لأن الشركة المستثمر فيها تحت ، م2009ديسمبر  31لية المنتهية في الما ة متكبدة خلال السنةكخسائر فعلي ريال

  .أية مبالغ عند تصفية الشركة المكلفولم يحقق  ،التصفية
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 وجهة نظر المصلحة: -ب

نك ومن جهة أخرى لم يقدم الب ،هذا من جهة ا،وليس استثمار ،أن المبلغ عبارة عن مخصص اتضحبعد الرجوع للقوائم المالية  

وعلى ضوء عدم وجود مستندات تؤكد  ،ولا حساب ختامي التصفية ،)د(ما يثبت أن هذا المخصص خاص باستثمارات في شركة 

 أ(/9/1لنصوص النظام المشار إليها أعلاه مادة ) اوقوع تلك الخسارة فإن المصلحة لا توافق على قبولها كمصروف طبقً 

 ي اللجنة:رأج ـ 

الخلاف بين الطرفين ن أتبين  ؛للمكلف ومحضر المناقشة الالحاقيةالمكلف والمصلحة والمذكرة بعد الاطلاع على وجهة نظر 

ريف فعلية تم تكبدها من قبل باعتبارها مصا م،2009لعام  )ج(الاستثمارات في شركة  بحسم ينحصر في مطالبة المكلف

المستندات المؤيدة  ولم يقدم ،اليس استثمارً و لمبلغ المشار إليه عبارة عن مخصصان أن المصلحة ترى أفي حين  ،المكلف

والذي نص في  ،)ج(المصفي لشركة مكتب )ن( نها تقرير وم ،المناقشة ثناء جلسةأما قدمه المكلف  إلىوبرجوع اللجنة  ،لطلبه

اللجنة على  اطلعت كما ،)ج(رباح شركة أن غير المضمونين آية توزيعات من ن يستلم الدائنوأنه من غير المحتمل أتقريره على 

شطب مخصص  إلىشار فيه أوالذي  ،م25/3/2010المؤرخ في  )ن(والمعد من قبل مكتب  ،المتفق عليه بالإجراءتقرير 

تر المكلف؛ مما ترى م  في دفا29/12/2009و  27قيدين محاسبيين بتاريخ  بإجراءالانخفاض في قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع 

 م. 2009لعام  )ج(في شركة  المشطوبة الاستثمارات حسم على عدم  فاعتراض المكل قبولمعه اللجنة 

  :)شركة سعودية مقيمة( للضريبة بصورة غير صحيحة )ب(إخضاع توزيعات الأرباح المستلمة من شركة  1/5

 وجهة نظر المكلف: -أ

للضريبة خلال  (.............) ملف رقم – )ب(قامت المصلحة بصورة غير صحيحة بإخضاع توزيعات الأرباح المستلمة من شركة 

 م وذلك على النحو التالي:2009و م2008عوام الأ

 المبلغ بالريال العام

 70.412.000 م2008ديسمبر  31في  المالي المنتهي العام

 111.446.000 م2009ديسمبر  31في  المالي المنتهي العام

والذي أقر عدم فرض ضريبة على  ،هـ15/11/1431بتاريخ  (3294)ري رقم يتضح بأن المصلحة لم تأخذ في الاعتبار أحكام القرار الوزا

 من الشركات السعودية المحلية في حالة استيفاء الشروط المنصوص عليها. الأرباح المستلمةتوزيعات 

لموضحة في لأنه استوفى الشروط ا ؛أن الدخل من توزيعات الأرباح المستلمة أعلاه لا يخضع للضريبة مرة أخرىويؤكد المكلف 

 وهي: هـ15/11/1431( بتاريخ 3294)القرار الوزاري رقم 

  .أن يكون هذا الدخل سبق خضوعه للضريبة في المملكة(  1

  .٪10ألا تقل نسبة المساهمة في الشركة المستثمر فيها عن (  2

  .ألا تقل فترة ملكية الحصص عن سنة واحدة(  3

 :بالآتي المكلف أفاد ،في هذا الصددو

  (........)ملف رقم  –مسجلة لدى المصلحة وتقوم بسداد الضريبة والزكاة مباشرة  )ب(شركة  -أ 

 .)ب(من حقوق الملكية في شركة  ٪49 المكلفيمتلك  -ب
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  .م2006الحصة في حقوق الملكية لهذه الشركة منذ العام  المكلفيمتلك  -ج

لا تخضع للضريبة في ضوء أحكام  ،(......)ملف رقم  )ب(كة توزيعات الأرباح المستلمة من شر يتضح أن ؛سبقعلى ضوء ما و

إلغاء الضريبة المفروضة على دخل توزيعات الأرباح  المكلفعليه يطلب  ؛هـ15/11/1431بتاريخ  (3294)القرار الوزاري رقم 

  .)ب(المستلمة من شركة 

 وجهة نظر المصلحة: -ب 

م صدر بعد السنوات المالية موضوع 22/10/2010هـ الموافق 15/11/1431ريخ ( بتا3294رقم )توضح المصلحة بأن القرار الوزاري 

 .ها بشأن هذا البندئوبالتالي فإن المصلحة ترى صحة إجرا ؛كما لم يرد به نص على تطبيقه بأثر رجعي ،الاعتراض

 ي اللجنة:أر -ج

ن الخلاف بين أتبين  المناقشة جلسة للمكلف ومحضر الالحاقيةوالمذكرة بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة 

للقرار  ا)شركة مقيمة( للضريبة وفقً  )ب(خضاع التوزيعات المستلمة من شركة إبعدم الطرفين ينحصر في مطالبة المكلف 

 ؛ن المصلحة ترى عدم انطباق القرار الوزاري المذكور على أعوام الاعتراضأفي حين  هـ،15/11/1431( وتاريخ 3294رقم ) الوزاري

 لم يرد نص على تطبيقه بأثر رجعي. ترى أنه كما ،عواملألصدور القرار بعد تلك ا

جل تجنب الازدواج الضريبي الذي أن القرار صدر من تبين أ ( والضوابط الواردة فيه3294وباطلاع اللجنة على القرار الوزاري رقم )

ولا يعني عدم  ،خرى مقيمة مستثمر فيهاأموال أشركة  إلىموال مقيمة أرباح الموزعة المدفوعة من شركة لأخضاع اإينتج عن 

مما ترى معه اللجنة قبول اعتراض  ؛أثر رجعي عدم أحقية المكلف في رفع هذا الازدواجبنص على تطبيقه التضمين القرار 

                                                                        .للضريبة رباح المستلمةالأخضاع توزيعات إالمكلف في عدم 

م 2008 عامالخسائر المحققة عن استبعاد الاستثمارات غير التجارية ل عدم السماح بحسم   1/6

 :ريال(17.000.000)وقدرها

 وجهة نظر المكلف: -أ

بحجة  ريال (17.000.000)م وقدرها2008 عامالخسائر المحققة عن استبعاد الاستثمارات غير التجارية ل لم تسمح المصلحة بحسم 

وليس خسائر  ،المبلغ أعلاه يمثل خسائر محققة عن استبعاد استثمارات متاحة للبيع هذا بأن اعلمً  ،أنها تمثل خسائر إعادة تقييم

  م.2008لعام كما اعتبرت ذلك المصلحة عند إجراء الربط الضريبـي الزكوي  ،غير محققة عن إعادة تقييم

 م. 2008ديسمبر  31ة للسنة المالية المنتهية في ة المدققالقوائم المالي إلى المكلف وأشار

الخسائر المحققة عن استبعاد الاستثمارات غير صحيح الخطأ المذكور والسماح بحسم ت يأمل المكلف ،على ما ذكر أعلاه بناءً و

  .ريال (17.000.000)م وقدرها 2008التجارية لسنة 

 وجهة نظر المصلحة: -ب

 وبالتالي ،غير محققة ي فإن المصلحة تعتبر تلك الخسائروبالتال ؛مستندات تؤيد بأن تلك الخسائر محققة أيحيث لم يقدم البنك 

 .للنظام اغير مقبولة كمصرف وفقً  فهي

 ي اللجنة:أرج ـ         

ف بين الخلاالمناقشة، تبين أن  جلسة بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة والمذكرة الإلحاقية للمكلف ومحضر 

حين ترى المصلحة أن المكلف لم في الخسائر المحققة عن الاستثمارات غير التجارية،  بحسمالمكلف في مطالبة  الطرفين ينحصر

 يقدم المستندات التي تؤيد وجهة نظره. 
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لديه ان وك ،ةمحققكان يفترض أن يقدم المكلف ما يؤيد وجهة نظره بأن هذه الخسائر هي خسائر  ،ن الخلاف مستنديإوحيث 

جلسة المناقشة أي  ءثناأالمذكرة المقدمة لا في الاعتراض و ةفي مذكر لم يقدم نهألا متسع من الوقت لإثبات ذلك، إ

 مما ترى معه اللجنة رفض اعتراض المكلف على هذا البند. ؛نظره ةمستندات تؤيد وجه

 :وبات الماليةخسائر تسوية القيمة العادلة مع الموجودات والمطل عدم السماح بحسم 1/7

  .نظر المكلف ةالمصلحة لوجه انتهى الخلاف حول هذا البند بقبول

على مدفوعات الفائدة لسندات الدين  الضريبة المستقطعةالخطأ المادي المتمثل في الاستبعاد المزدوج  1/8

  :المصدرة

 وجهة نظر المكلف: -أ 

 ،على مدفوعات الفائدة بشأن سندات الدين المصدرة ستقطعةا مصاريف الضريبة المسهوً  استبعدتالمصلحة  يرى المكلف أن

 :الضريبية للسنوات المذكورةذه المبالغ في الإقرارات الزكوية قام باستبعاد ه المكلفعلى الرغم من أن 

 الإجمالي م2009 م2008 م2007 م2006 م2005

3,219,000 7,378,000 10,183,000 8,994,000 4,161,000 33,935,000 

بيان تفصيلي لضريبة الاستقطاع  إلىإضافة  ،صور الكشوف ذات الصلة من الإقرارات الزكوية الضريبية المكلففق أروقد 

على مدفوعات  المستقطعةضريبة الاستبعد مصاريف  للأعوام محل الخلاف، وأنهالضريبية  المستبعدة طبقا للإقرارات الزكوية

عليه يجب على المصلحة عدم و ،للأعوام محل الخلاف الزكوية الضريبيةرات الفائدة بشأن سندات الدين المصدرة في الإقرا

 .هذه المبالغ مرة أخرى استبعاد

استبعد المصاريف المذكورة في الإقرارات نه إ حيث ؛بتصحيح الخطأ المادي المكلف يطالب ،على ما تم إيضاحه بناءً و

 .جديدةضريبية  جراء المذكور وإجراء ربوط زكويةالمصلحة إلغاء الإيجب على  ويرى أنه ؛للأعوام محل الخلاف الزكوية الضريبية

 

 وجهة نظر المصلحة: -ب

لضرائب حملت كما قامت المصلحة بمراجعة المصاريف المباشرة والمتنوعة للبنك خلال الأعوام المذكورة فاتضح لها أن تلك ا

 :يلي

 ضمن المصاريف المتنوعة ضمن المصاريف المباشرة العام

 4.396.000 3.219.000 م2005

 8.381.000 7.378.000 م2006

 23.645.000 10.183.000 م2007

 23.350.224 8.994.000 م2008

 6.229.511 4.161.000 م2009



 

/36 13 

 

 

لذا تتمسك المصلحة بصحة و  ؛وبالتالي لا يوجد خطأ مادي بالربط بشأن هذه المبالغ ؛وهذه المبالغ هي الواردة بربط المصلحة

 .ائهاسلامة إجر

 ي اللجنة:أرج ـ 

المناقشة بخصوص الخطأ المادي  جلسة بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة والمذكرة الإلحاقية للمكلف ومحضر

ن المصلحة أحيث يرى المكلف  ؛على مدفوعات الفائدة لسندات الدين ستبعاد المزدوج للضريبة المستقطعةالمتمثل في الا

قرارات المقدمة، من استبعاده لتلك المبالغ من الإ على مدفوعات الفائدة على الرغم المستقطعة ةضريبالاستبعدت مصاريف 

قرارات الزكوية المقدمة من اللجنة للقوائم المالية والإ وبدراسة نه لا يوجد خطأ مادي بالربط؛أن المصلحة ترى أفي حين 

لمصلحة لم يتضح للجنة وجود الخطأ المادي المتمثل في الازدواج المكلف والكشوف التحليلية المرفقة بها، والربط المعد من ا

مما  ؛ضافيةإفي استبعاد مصاريف ضريبة الاستقطاع الذي يدعيه المكلف، كما أن المكلف لم يدعم وجهة نظره بأي مستندات 

 ترى معه اللجنة رفض اعتراضه على هذا البند.

 :م2007و  م2006 للأعواماستبعاد التأمينات الاجتماعية  1/9

 وجهة نظر المكلف: -أ

م 2006للسنوات  ريالًا  (27.176.597) وريالًا  (21.786.318)المصلحة استبعدت التأمينات الاجتماعية البالغ قدرها يرى المكلف أن 

  .التوالي م على2007و

ولكن تم التصريح عنها سهوا  ،وليست تأمينات اجتماعية ،فعلية اتمثل رواتب وأجورً  في الواقعبأن المبالغ أعلاه هي  اعلمً 

   .م2007م و2006عامين للكتأمينات اجتماعية في الإقرارات الزكوية الضريبية 

 :التأمينات الاجتماعية الفعلية للسنوات أعلاه على النحو التاليو

 ريال سعودي السنة

 32,549,682 م2006

 34,798,403 م2007

المبلغ الفعلي  قبولقرير من المحاسب القانوني عن إجراءات متفق عليها لعلى استعداد لتقديم ت أنه إلىالمكلف أشار و

المبالغ أعلاه  خصم المكلفيطلب ولذا ، المصلحة في ذلك والصحيح للتأمينات الاجتماعية للسنوات أعلاه إذا ما رغبت

  .على التواليم 2007وم 2006 للعامين ريالًا  (27.176.597) وريالًا  (21.786.318)البالغ قدرها ووالمصرح عنها كتأمينات اجتماعية 

 وجهة نظر المصلحة: -ب

قامت المصلحة بتعديل نتائج الحسابات بهذه الفروق في ضوء مقارنة المصلحة لقيمة الاشتراكات المحّملة على المصاريف مع 

وتم رد الفرق الزائد  ،ةبموجب الشهادات المقدمة من التأمينات الاجتماعية للأعوام المذكور ،المكلفقيمة حصة مساهمة 

وأنه على استعداد  ،خطاب الاعتراض بأن هذه المبالغ عبارة عن رواتبفي  أما ما ذكره المحاسب القانوني ،عن النسبة النظامية

من أية مستندات توضح وجهة نظر  افيد بأن خطاب الاعتراض جاء خاليً لغ الفعلي للتأمينات الاجتماعية يلتقديم تقرير لتأكيد المب

 وبالتالي فإن المصلحة تتمسك بصحة إجرائها بشأن هذا البند ؛المحاسب القانوني
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 ي اللجنة:أر -ج

للمكلف ومحضر المناقشة في الخلاف حول بند  الالحاقيةبعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والمصلحة والمذكرة 

أن هذه المبالغ يرى المكلف  ونكينحصر في  حول هذا البند رفينن الخلاف بين الطأتبين الاجتماعية المحملة بالزيادة،  التأمينات

ن المصلحة قامت برد أفي حين  ،اسهوً  التأميناتدراجها تحت بند إنما تم إو ،اجتماعية تأميناتورواتب وليست  جورأعبارة عن 

 ة عن النسبة النظامية.زائد اتلك المبالغ باعتبارها فروق

 بالتعهد بتقديم م15/9/2015تاريخ مذكرته  في نما اكتفى في إو ،المؤيدة لتلك المبالغ وحيث لم يقدم المكلف المستندات 

رى معه اللجنة رفض اعتراض مما ت ؛نه لم يقدم للجنة ذلك التقريرأ إلا ،ةجمالية الفعليمصاريف الإالتقرير من مراجع خارجي يؤكد 

 نظره. ديمه المستندات المؤيدة لوجهلعدم تقعلى هذا البند؛  المكلف

 فرض التزام زكوي إضافي: -2

 يعترض المكلف بشأن هذا البند على ما يلي:

 للزكاة.  )ط(إخضاع سندات الدين المصدرة والقروض من  2/1

 الاستثمارات طويلة الأجل من الوعاء الزكوي.  عدم السماح بحسم  2/2

 اة. م لأغراض الزك2007في  )هـ(الاستثمارات في شركة  عدم السماح بحسم 2/3

 خصم سندات التنمية الحكومية السعودية بصورة غير صحيحة.  2/4

إضافة رصيد الأرباح المبقاة الافتتاحي طبقا للقوائم المالية الموحدة للوعاء الزكوي، بدلا عن القوائم المالية غير  2/5

  م. 2009م، و2008الموحدة للسنوات 

 ( أعلاه.1راءات المصلحة المذكورة في البند )الأثر الزكوي الناتج عن استبعاد المصاريف وإج 2/6

 وتفصيلها كما يلي:

 للزكاة:  )ط(إخضاع سندات الدين المصدرة والقروض من  2/1

 وجهة نظر المكلف: -أ

وفق  م2009 إلىم 2006للزكاة في السنوات  )ط( ت الدين المصدرة والقروض من يرى المكلف أن المصلحة أخضعت سندا

  الآتي:

 الإجمالي م2009 م2008 م2007 م2006 البيان

رصيد سندات الدين 

 5,656,799,835 4,038,367,000 3,853,194,000 2,246,933,000 المصدرة

 

15,795,293,835 

 750,000,000 187,500,000 187,500,000 187,500,000 187,500,000 )ط(القروض من 

 16,545,293,835 5,844,299,835 4,225,867,000 4,040,694,000 2,434,433,000 الإجمالي

وأنها ذكرت أن المبالغ أعلاه تخضع للزكاة لحولان الحول عليها، ولم توضح أية أسباب أخرى لإضافة سندات الدين المصدرة 

 للوعاء الزكوي.  )ط(والقروض من 
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للوعاء )ط(لقروض من وبين المكلف أنه لا يوافق على وجهة نظر المصلحة المتمثلة في إضافة سندات الدين المصدرة وا

 م، وفي هذا الشأن يفيد بالآتي:2009 إلىم 2006الزكوي للسنوات 

 الأنظمة الزكوية الصادرة بشأن إضافة القروض للوعاء الزكوي:   2/1/1

م( تجبى الزكاة على رأس المال 1972سبتمبر  16هـ )الموافق 8/8/1392( بتاريخ 2/8443/2/1أ ( طبقا للتعميم رقم )

 ا الموجودات الثابتة )المشتراة من رأس المال والاحتياطيات( والاستثمارات.يات وصافي الربح ناقصً والاحتياط

على  م( والصادر بناءً 1974فبراير  24ق هـ )المواف1/6/1394( بتاريخ 2ب( لاحقا أوضحت المصلحة بموجب التعميم رقــم )

 اء الزكوي بالقدر المستخدم لتمويل الموجودات الثابتة( بأن القروض تضاف للوع155/1393قرار اللجنة القضائية رقم)

 .(الإنشاءات الرأسمالية تحت التنفيذ)

مويل ما لم تستخدم لت ،يلاحظ من تعاميم المصلحة أعلاه بأن القروض على كافة المستويات لا تضاف للوعاء الزكوي( ج

لحة القائمة على إضافة القروض للوعاء الزكوي ليست كما أن سياسة المص ،من الوعاء الزكوي الموجودات الثابتة التي تحسم

 وتتناقض مع الممارسات السابقة في هذا الشأن.  ،صحيحة من حيث المبدأ

 

 أغراض الاقتراض بالنسبة للبنوك:   2/1/2

البنوك الأخرى في العالم بمزاولة العمليات المصرفية العادية المتمثلة في الحصول على  كشأن( يقوم المكلف أ

موال من العملاء أو من خلال إصدار الأوراق المالية المدينة، ومن ثم تقديم القروض للعملاء والاستثمار في الأوراق المالية الأ

 قصيرة الأجل. 

 قراض واقتراض الأموال لتسيير عملياته التجارية العادية.إة لأي بنك في ( تتمثل العمليات الرئيسب

البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية المحافظة على مستويات من المعلوم أنه يتعين على كافة ( ج

ى معينة من السيولة تحددها مؤسسة النقد العربي السعودي من فترة لأخرى، ويعتمد مستوى السيولة للبنك بصورة كبيرة عل

لمال العامل يحصل البنك على أموال على مستوى السيولة أو الوفاء بمتطلبات رأس ا ولكي يحافظ المكلف ؛توفر الأموال

 إضافية من خلال إصدار الأوراق المالية المدينة.

ن إصدار الأوراق المالية المدينة لغرض الوفاء بمتطلبات رِأس المال العامل للبنك وليس لتمويل الموجودات طويلة إوحيث 

 الأجل؛ فإنه لا يبرر للمصلحة إضافتها للوعاء الزكوي. 

لك يفيد المكلف بأن هذه القروض والسندات تم استخدامها للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل، علاوة على ذد( 

 والمتمثل بصفة أساسية في القروض والدفعات لعملاء البنك الأفراد والشركات.

 اةيرى المكلف أن المصلحة قامت سلفا بإخضاع الحصة في الدفعات التي تكون في حوزة الشركات والأفراد للزكهـ( 

وعليه فإن  ؛على أساس أن هذه الدفعات تم تصنيفها من القروض طويلة الأجل في القوائم المالية للعملاء الأفراد والشركات

ازدواجية في  إلىإجراء المصلحة المتمثل في إخضاع القروض وسندات الدين للزكاة عندما تكون في حوزة المكلف سيؤدي 

 ض مع مبادئ فريضة الزكاة. الزكاة على نفس المبالغ وهو ما يتعار

 موال: ملكية الأ 2/1/3



 

/36 16 

 

 

أ ( من المعلوم أن أهم شرط من شروط الزكاة هو تمام الملك، فتجبى الزكاة في حالة توفر شرط ملكية الأموال 

وال ا على المساهمين، وليس فيها ما يدل على تمام ملك هذه الأمللمساهمين، وفي حالة القــروض لأجل فإنها تمثل التـزامً 

 لمساهمي البنــك. 

 ويتعارض مع المبادئ الأساسية للزكاة.  ،اعليه فإن إجــراء المصلحة المتمثل في إضافة القروض لوعاء الزكاة ليس مبررً  بناءً و

م ( والذي 14/10/1986هـ )الموافق 11/2/1407بتاريخ  (3/1103)تم تأكيد المبدأ أعلاه في الخطاب الوزاري رقم ( ب

 ي:ينص على الآت

" ... إن الزكاة لا تفرض على القروض إطلاقا، وإنما تجبى من رأس المال والاحتياطيات والأرباح بعد خصم قيمة الأصول الثابتة؛ 

التي تستبعد من وعاء الثابت لأن قيمة القروض الاستثمارية إما أن يتم بها شراء آلات ومعدات، وهذه تعتبر من ضمن الأصول 

 ( فيها". توفر شرط )تمام الملك وهذه لا تجب فيها زكاة لعدم ،ء مواد خام أوليةالزكاة وإما أن يتم شرا

 

 يتبين الآتي:  السابقمن التحليل  

وليس  ،( تستخدم القروض التي تحصل عليها البنوك لأغراض النشاط المصرفي العادي أي تقديم السلف للعملاءأ

 اء الزكوي. من الوع رى قابلة للحسملاستخدامها في تمويل أصول أخ

تخص  من جانب المساهمين تجاه المقرضين فليست أموالًا  اتمثل القروض التي تحصل عليها البنوك التزامً ب( 

والذي ينص على أخذ  ،المساهمين؛ وبالتالي فإن فرض الزكاة على هذه الأموال يتعارض مع المبدأ الأساسي لشعيرة الزكاة

 الزكاة من الأموال الخاصة بالمساهمين. 

، يعتقد المكلف أن إجراء المصلحة ومبدأ تمام الملك على الأموال المكلف،ج( بالأخذ في الاعتبار طبيعة عمليات 

بإضافة سندات الدين المصدرة لوعاء الزكاة يتعارض مع أسس العدالة والمنطق، ويأمل بإصدار ربط معدل يتم بموجبه عدم 

 إضافة سندات الدين المصدرة لوعاء الزكاة.

 هة نظر المصلحة:وج -ب

 م2009 م2008 م2007 م2006 البيان

 5.656.799.835 4.038.367.000 3.853.194.000 2.246.933.000 سندات الدين المصدرة

 187.500.000 187.500.000 187.500.000 187500.000 )ط(قروض 

م 2006الوعاء الزكوي للأعوام من  إلى التي حال عليها الحول)ط(قامت المصلحة بإضافة سندات الدين المصدرة والقروض من 

(وتاريخ 2384/2هـ، ورقم)1426( لعام 23408هـ، ورقم)1405( لعام 2/1570للفتاوى الشرعية رقم) ام، وذلك تطبيقً 2009 إلى

وال في إضافة الأم ،اهـ، بما يعتد به فقهيً 15/1/1434( بتاريخ 22665هـ، ورقم)18/11/1408( وتاريخ 18497هـ ورقم)30/10/1406

الوعاء الزكوي، سواءً كانت هذه الأموال من صناديق حكومية أو بنوك تجارية أو  إلىالمستفادة بالكامل التي حال عليها الحول 

في تمويل  المكلفستخدمها يقروض من الشركاء أو من جهات ذات علاقة أو بنوك دائنة، وبالجملة أية أموال مستفادة 

سواءً  ،المكلفحصل عليها ين مضمون الفتاوى الشرعية هو إضافة هذه الأموال التي إحيث  النشاط الجاري؛الأصول الثابتة أو 

في  امن عروض التجارة، كما أن الجزء المستخدم في تمويل رأس المال العامل يكون مستغرقً  اكانت في صورة نقود أو عرضً 

 الزكاة تجب في هذا الجزء من الأمــوال باعتبارها مالًا الأصول المتداولة بما آلت إليه من نقدية وعروض تجارية؛ وبالتالي فإن 
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إذ أن الأساس في معالجة القروض لغرض  ا، ولا يترتب عليه وجود ثني منهي عنه شرعً للمكلف نشاط الجاري والثابتلل مستغلًا 

مقترض؛ لكونهما جهات احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في أنه تجب الزكاة على القروض عند احتساب الوعاء الزكوي للمقرض وال

ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، حتى ولـــو كـان هناك عــلاقة ملكية مباشرة أو غير مباشرة بين المقرض والمقترض، 

إذا لم يظهر  على مليء افبالنسبة للمقرض فإن عرض القرض كرصيد في القوائم المالية للمقرض يعني أن هذا القرض يمثل دينً 

مرجو الأداء، وبالنسبة للمقترض فإن عرض القرض في  ادخل ما يثبت إعدامه، وبالتالي تجب فيه الزكاة باعتباره دينً في قائمة ال

شأنه شأن رأس المال إذا كان القرض  ،قائمة المركز المالي للمقترض يعني أن هذا القرض يمثل أحد مصادر التمويل الأخرى

القرض الذي يبقى في ذمة المقترض لمدة عام مالي أو الدورة التجارية أيهما طويل الأجل، ويقصد بالقرض طويل الأجل ذلك 

أطول، ويعامل معاملة القروض طويلة الأجل القروض قصيرة الأجل إذا استخدمت في تمويل أصول ثابتة، وبالتالي يلزم إضافة 

هذا الرأي نص الفتوى الواردة في الخطاب  ذا علاقة بالمقترض، ويعزز اهذه القروض للوعاء الزكوي، حتى ولو كان المقرض طرفً 

هـ والذي جاء فيها أن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية، ولم يرد دليل 8/11/1426( وتاريخ 2077/2رقم)

و في صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد، لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وه

نسان والمال آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الإ ذمة المدين، بينما المدين يزكي مالًا 

لما تضمنه ربط المصلحة ومنه القرار الاستئنافي  اوفقً  ؛الذي في ذمته، ولقد استقر قضاء اللجنة الاستئنافية على معالجة البند

(لعام 818والقرار الاستئنافي رقم) ,هـ22/1/1428( بتاريخ 1/811هـ المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم)1428( لعام 720رقم)

وبما يتضح معه شرعية ونظامية إضافة هذا البند  ,هـ21/3/1429(وتاريخ 2598المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم) ،هـ1429

جراء المصلحة بعدة أحكام قضائية صادرة من المحاكم الإدارية إلقد تأيد محل الاعتراض ضمن الأموال التي تجب فيها الزكاة، و

 منها: 

هـ( الصادر من الدائرة الادارية الأولى بالمحكمة الإدارية بالرياض، والمؤيد من الدائرة 1431لعام  1د/إ//17الحكم رقم) -1

 هـ. 1432(لعام 812/2الثانية بمحكمة الاستئناف لإدارية بالرياض بحكمها رقم)

هـ( الصادر من الدائرة الادارية الخامسة بالمحكمة الادارية بالرياض، والمؤيد من 1433لعام  5د/إ//116الحكم رقم) -2

هـ، لذا تتمسك المصلحة 1434( لعام 365/6الدائرة الادارية السادسة بمحكمة الاستئناف الادارية بمنطقة الرياض بحكمها رقم)

 بق على عموم المكلفين بالزكاة الشرعية. بشرعية ونظامية اجرائها والمط

 رأي اللجنة: -ج

بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة، ومحضر المناقشة والمذكرة الالحاقية للمكلف تبين أن المكلف يطالب بعدم 

المصلحة أنها  م، في حين ترى2009عام  إلىم 2006للزكاة للسنوات من عام )ط(إخضاع سندات الدين المصدرة والقروض من 

 أخضعت تلك السندات والقروض تطبيقا للفتاوى الشرعية والقرارات الاستئنافية والأحكام القضائية في هذا الخصوص.

لأن هذه الأموال بلغت النصاب، وهي في ملك المكلف وتحت تصرفه، وقد حال عليها الحول، ترى اللجنة رفض اعتراض  اونظرً 

الفتاوى الكثيرة في هذا الشأن؛ ومنها  إلى اللزكاة، استنادً  )ط(ين المصدرة والقروض من المكلف، ووجوب إخضاع سندات الد

هـ، 4/6/1420( وتاريخ 20977هـ، والفتوى رقم )18/11/1408( وتاريخ 18497) فتاء رقملجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتوى ال

 هـ.15/4/1424( وتاريخ 22665والفتوى رقم )
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 الاستثمارات طويلة الأجل من الوعاء الزكوي:   حسمعدم السماح ب 2/2

 وجهة نظر المكلف: -أ

 لا يوافق المكلف على إجراء المصلحة بشأن عدم السماح بخصم الاستثمارات طويلة الأجل التالية من الوعاء الزكوي:

 الإجمالي م2009 م2008 م2007 م2006 البيان

سندات حكومية ذات 

مؤسسة  -فائدة متغيرة 

 د العربي السعوديالنق

4,425,073,000 1,621,302,000 1,521,540,000 1,371,046,000 8,938,961,000 

سندات الخزانة المحتفظ 

 بها لسنة واحدة
4,947,361,000 347,885,000 

 

998,278,000 6,293,524,000 

استثمارات في شركات 

 باستثناء الشركات الزميلة
463,000 518,000 491,000 505,000 1,977,000 

أوراق مالية بالعملة 

 المحلية
  

2,797,522,000 - 2,797,522,000 

أوراق مالية بالعملة 

 الاجنبية
5,505,080,000 5,334,631,000 4,384,218,000 4,556,816,000 19,780,745,000 

 1,715,801,000 197,989,000 الأوراق المالية السوقية

 

4,023,192,000 5,936,982,000 

اديق الاستثمارية الصن

 للبنك
45,826,000 

   

45,826,000 

 43,795,537,000 10,949,837,000 8,703,771,000 9,020,137,000 15,121,792,000 الإجمالي

 ما يلي: للإيضاحكما أورد 

 طويلة الأجل واجبة الحسم طبقا لأنظمة الزكاة:  الاستثمارات 2/2/1

من وعاء الزكاة  ستثمارات طويلة الأجل واجبة الحسمهـ تعتبر الا8/8/1392ريخ ( بتا2/8443/2/1طبقا للتعميم رقم )أ( 

 في حالة استيفاء الشروط التالية:

 أن تكون الاستثمارات ممولة من رأس المال والاحتياطيات.  -

 أن تكون الاستثمارات طويلة الأجل ونية البنك الاحتفاظ بها لفترات طويلة بغرض الحصول على عوائدها.  -

 تكون الاستثمارات مقتناة لأغراض المتاجرة أو إعادة البيع.  ألا -

 أن يكون الدخل الذي يتحقق من هذا الاستثمارات قد أخضع للزكاة. -
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تتمثل الاستثمارات طويلة الأجل في الاستثمار في أسهم الملكية وسندات الخزانة الحكومية السعودية وسندات  ب(

د العربي السعودي والصكوك ... الخ، والتي استوفت المعايير؛ وبالتالي فإن هذه مؤسسة النق -حكومية ذات فائدة متغيرة 

 من الوعاء الزكوي.  وهو ما يستوجب حسمها الاستثمارات تستوفي المعايير المبينة أعلاه،

 ( أن الاستثمارات التي قام بها المكلف تمثل تدفقات نقدية خرجت من ذمته، وبناء عليه لا تفرض زكاة عليها.ج

هـ والتي نصت على خضوع السندات 15/4/1424( بتاريخ 22665الفتوى رقم ) إلىذلك يود المكلف الاشارة  إلىد( إضافة 

والصكوك الصادرة من قبل الشركة السعودية عندما تكون في حوزة الشركة المصدرة، واستنادا على هذه الأسس يرى 

 إلىهذه الصكوك أدى  بعدم حسم أن إجراء المصلحة القاضي، علما بهذه السندات والصكوك واجبة الحسم المكلف أن

 ازدواجية الزكاة على نفس هذه المبالغ وفي نفس العام، وهو ما يتعارض مع مبادئ الزكاة الشرعية. 

مؤسسة النقد العربي  -هـ( يرى المكلف بأن سندات الخزانة الحكومية السعودية وسندات حكومية ذات فائدة متغيرة 

اثل سندات التنمية الحكومية. وبما أن المصلحة سمحت بخصم سندات التنمية الحكومية السعودية التي تم السعودي تم

هـ من الوعاء، يجب عليها أيضا السماح بخصم سندات الخزانة الحكومية السعودية وسندات 28/4/1428الحصول عليها قبل تاريخ 

 دي من الوعاء الزكوي.مؤسسة النقد العربي السعو -حكومية ذات فائدة متغيرة 

 الدخل من الاستثمارات طويلة الأجل خضع للزكاة:   2/2/2

يفيد المكلف أن إجمالي الدخل المحقق والمستلم من هذه الاستثمارات طويلة الأجل أدرج في قائمة الدخل ومن ثم سداد 

 الزكاة المستحقة عليه. 

ستثمارات طويلة الأجل من الوعاء الزكوي يعتبر فرض زكاة على الا مصلحة المتمثل في عدم السماح بحسمعليه فإن إجراء ال

 جراء المصلحة يمثل مخالفة لمبادئ الزكاة الشرعية المبينة أعلاه.إوبالتالي فإن  ؛الموجودات التي عن طريقها يتم تحقيق الدخل

 (:1005الوزاري رقم ) الاستثمارات طويلة الأجل في أسهم الملكية من وعاء الزكاة طبقا للقرار يجب حسم 2/2/3

الاستثمارات طويلة الأجل في أسهم الملكية باستثناء الشركات الزميلة البالغ  توضح المصلحة أسباب عدم حسمو

لأجل في أسهم م، ويرى المكلف أن الاستثمارات طويلة ا2009م حتى 2006(ريال سعودي للسنوات من 1.977.000قيمتها)

 (. 1005هـ والقرار الوزاري رقم )8/8/1392( بتاريخ 2/8443/2/1رقم ) طبقا للتعميم الملكية واجبة الحسم

 وخلاصة اعتراض المكلف: 

الاستثمارات طويلة الأجل من الوعاء الزكوي ليس  إجراء المصلحة المتمثل في عدم حسمأنه استنادا على الإيضاحات أعلاه فإن 

 عليه يطلب المكلف بناءً مارسات المصلحة في هذا الشأن، وم ومعمبررا، ويتناقض مع المبادئ الأساسية لشعيرة الزكاة 

 الاستثمارات طويلة الأجل من الوعاء الزكوي. السماح بحسم

 وجهة نظر المصلحة: -ب

 المبلغ ) بالريال( العام

 15.121.792.000 م2006

 9.020.137.000 م2007

 8.703.771.000 م2008
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 10.949.837.000 م2009

هـ، ولم تحسم أية سندات دين خزينة أو أوراق مالية لا ينطبق 28/4/1428( بتاريخ 1005يق القرار الوزاري )قامت المصلحة بتطب

( تم حسم سندات التنمية الحكومية التالية من الوعاء 1005عليها القرار الوزاري المذكور، وفي ضوء تطبيق القرار الوزاري )

 الزكوي:

 المبلغ ) بالريال( العام

 6.340.084.012 م2006

 5.708.083.000 م2007

 4.591.520.000 م2008

 3.958.000.000 م2009

 رأي اللجنة: -ج

للمكلف تبين أن المكلف يطالب بحسم  الالحاقيةبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة، ومحضر المناقشة والمذكرة 

( وحسمت ما 1005لمصلحة أنها طبقت القرار الوزاري رقم)جميع الاستثمارات طويلة الأجل من الوعاء الزكوي، في حين ترى ا

 يتوافق مع القرار.

وإنما حقيقتها أنها تمويل أو مرابحة؛  ؛خضاعها للزكاةإوعند تأمل هذه الاستثمارات يتبين أنها ليست استثمارات قنية تم 

(؛ ولذا ترى اللجنة 1005لقرار الوزاري رقم )وهذا ما يتفق مع ا ،خضاعها للزكاةإوبالتالي فهي ديون مرجوة التحصيل؛ مما يوجب 

 رفض اعتراض المكلف على هذا البند.

 م:2007في  )هـ(استثمارات الملكية في شركة  عدم السماح بحسم 2/3

 انتهى الخلاف بين الطرفين حول هذا البند بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف.

 رة غير صحيحة: سندات التنمية الحكومية السعودية بصو حسم  2/4

 ,م2006من  للأعواميرى المكلف أن المصلحة لم تسمح بخصم القيمة الصحيحة لسندات التنمية الحكومية من الوعاء الزكوي 

المطالب م طبقا للمبلغ 2009وم 2006من  للأعوامسندات التنمية الحكومية من الوعاء الزكوي  سمحت بحسمم، وأنها 2009و

لأن المبلغ أقل من المبلغ المؤكد في شهادة مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك على  ؛الضريبيةبه في الإقرارات الزكوية 

 النحو التالي:

 لعاما
المبلغ طبقا لشهادة مؤسسة النقد العربي 

 السعودي
 المبلغ طبقا للإقرار

المبلغ المستبعد من قبل 

 المصلحة

 6,924,340,605 6,924,340,605 7,105,000,000 م2005

 5,708,083,000 5,708,083,000 5,850,000,000 م2007
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 4,591,520,000 4,591,520,000 4,720,000,000 م2008

ريال ( 6.416.085.0000)أن المصلحة سمحت بصورة غير صحيحة بخصم سندات التنمية الحكومية السعودية بمبلغ المكلف وذكر 

لأن مبلغها أقل مما هو وارد في شهادة مؤسسة النقد العربي  ؛م2006 لعامالضريبي و المطالب بها في الإقرار الزكوي

 وذلك على النحو التالي: ،السعودية

 العام
المبلغ طبقا لشهادة مؤسسة النقد 

 العربي السعودي
 المبلغ طبقا للإقرار

المبلغ المستبعد من 

 قبل المصلحة
 الفرق

 76,000,988 6,340,084,012 6,416,085,000 6,435,000,000 م2006

أنه أرفق شهادة مؤسسة النقد العربي السعودي، ولذا يطالب المكلف تصحيح الخطأ أعلاه والسماح  إلىكما أشار المكلف 

 م.2006ريال من الوعاء الزكوي لسنة  ( 6.416.085.0000)  بخصم سندات التنمية الحكومية السعودية بمبلغ

، علما بأن ريال (3.958.000.000) تنمية الحكومية السعودية بمبلغسندات ال قد حددت المصلحة حسمم ف2009أما ما يخص عام 

(  3.978.239.000)  الضريبــي كان في الإقرار الزكوي بحسمه مبلغ سندات التنمية الحكومية السعودية الذي طالب المكلف

 وذلك على النحو التالي: ،ريال

 العام
المبلغ طبقا لشهادة مؤسسة النقد العربي 

 السعودي

لغ طبقا المب

 للإقرار

المبلغ الذي سمحت به 

 المصلحة
 الفرق

 20,239,000 3,958,000,000 3,978,239,000 3,958,000,000 م2009

ويفيد المكلف في هذا الشأن أن شهادة مؤسسة النقد العربي السعودي تؤكد أن القيمة الاسمية لسندات التنمية الحكومية 

غراض التقارير المالية، واستنادا على الأسس أعلاه يجب على المصلحة السماح بخصم وقد قومت بقيمتها العادلة لأ ،السعودية

 .ريال (3.978.239.000) سندات التنمية الحكومية السعودية بمبلغ

 على وجهة نظر المصلحة التالي:للرد  الالحاقيةوأضاف المكلف في مذكرته 

  لسندات التنمية الحكومية لاقبوأ( أرفق المكلف شهادات مؤسسة النقد العربي السعودي 

 .م2009م حتى 2005للسنوات من 

ب( يفيد المكلف بأنه لم يتمكن من الحصول على شهادة مؤسسة النقد العربي السعودي ضمن سجلاته فيما يتعلق 

وبر أكت 31م، وقد قدم شهادة مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 2006ديسمبر  31بسندات التنمية الحكومية كما في 

 م حيث أنها كانت متاحة.2006

وبما أن شهادة مؤسسة النقد العربي السعودي تقدم تفاصيل سندات التنمية الحكومية السعودية من حيث الرقم وتاريخ 

 31الشراء وتاريخ الاستحقاق والقيمة الاسمية، فقد قام المكلف بتحديد رصيد سندات التنمية الحكومية السعودية، كما في 

 النحو التالي: ىم عل2006ديسمبر 
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 القيمة الاسمية تاريخ الاستحقاق تاريخ الشراء  الرقم 

  رصيد سندات التنمية الحكومية السعودية طبقا لشهادة مؤسسة النقد العربي السعودي 

 م2006/12/31كما في 

6,435,000,000 

سندات التنمية الحكومية يضاف: 

 السعودية المشتراة خلال الفترة من أكتوبر

 م2006/12/31 إلى 2006

02/0038  15/10/2008 100,000,000 

رصيد سندات التنمية الحكومية السعودية 

 م2006/12/31كما في 

   6,535,000,000 

سندات التنمية الحكومية يخصم : 

 م2007السعودية المستحقة في 

02/0024 12/10/2005 2007/01/10 (50,000,000) 

 05/0023 2002/04/10 2007/04/10 (335,000,000) 

 05/0023 2002/07/10 2007/07/10 (100,000,000) 

 03/0032 2004/07/14 2007/07/15 (50,000,000) 

 03/0033 2004/10/13 2007/10/15 (150,000,000) 

رصيد سندات التنمية الحكومية السعودية طبقا لشهادة مؤسسة النقد العربي السعودي كما في 

 م2007/12/31

5,850,000,000 

 وخلاصة اعتراض المكلف:

 ،م2009و 2006استنادا على الإيضاحات أعلاه، يطالب المكلف السماح بحسم سندات التنمية الحكومية السعودية للسنوات 

 وذلك على النحو التالي:

 ريال المبلغ بال السنة

 6,416,085,000 م2006/12/31

 3,978,239,000 م2009/12/31  

 مصلحة:وجهة نظر ال -ب

مع اعتراضه أي شهادات من مؤسسة النقد العربي السعودي تؤيد وجهة نظره، أما الشهادة المقدمة عن  لم يقدم المكلف  

م، ونود الإفادة بأن السندات الحكومية الواردة بالربط النهائي هي نفس 31/10/2006م فهي تغطي الفترة حتى 2006عام 

 جراء المصلحة صحيح بشأن هذا البند.إكوية؛ وبالتالي فإن المبالغ الواردة بإقرارات المكلف الز



 

/36 23 

 

 

 رأي اللجنة: -ج

بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة، ومحضر المناقشة والمذكرة الالحاقية للمكلف تبين أن المكلف يطالب بحسم 

رات التي قدمها، في حين ترى سندات التنمية الحكومية، وفق شهادات مؤسسة النقد العربي السعودي، وليس وفق الاقرا

قرارات المكلف الزكوية؛ حيث لم يرفق أي شهادات من مؤسسة إالمصلحة أنها حسمت تلك السندات بصورة صحيحة، وفق 

 النقد العربي السعودي.

 لعدم تمكنه من الحصول ؛م2006المكلف شهادة مؤسسة النقد العربي السعودي لعام ن الخلاف مستندي، ولم يقدم إوحيث  

  .للجنة رفض اعتراض المكلف لهذا العامفترى ا لحاقي للجنة؛كما أفاد في خطابه الإ ،عليها

فترى  ؛النقد العربي السعودي شهادة مؤسسة ات المؤيدة وهيمستندالحيث قدم المكلف م ف2009أما فيما يتعلق بعام 

  اللجنة قبول اعتراضه لهذا العام.

تتاحي طبقا للقوائم المالية الموحدة للوعاء الزكوي بدلا عن القوائم المالية إضافة رصيد الأرباح المبقاة الاف 2/5

 م:2009م و2008 للأعوامغير الموحدة 

  وجهة نظر المكلف: -أ

يرى المكلف أن المصلحة قامت بصورة غير صحيحة بإخضاع رصيد الأرباح المبقاة الافتتاحي طبقا للقوائم المالية الموحدة للوعاء 

 وذلك على النحو التالي: ، عن القوائم المالية غير الموحدة للمكلفبدلا ،الزكوي

 

 الإجمالي م2009 م2008

 3,381,070,000 1,330,542,000 2,050,528,000 الأرباح المبقاة طبقا للقوائم المالية الموحدة 

 (1,320,000,000) (660,000,000) (660,000,000) يخصم : الأرباح الموزعة المدفوعة خلال السنة

صافي رصيد الأرباح المبقاة في بداية السنة الخاضع للزكاة 

 طبقا للربط
1,390,528,000 670,542,000 2,061,070,000 

 في حين أن رصيد الأرباح المبقاة في بداية السنة الخاضع للزكاة للسنوات أعلاه يجب أن يكون على النحو التالي:

 بالريال م2009 بالريال م2008 

 1.330.542.000 2.050.528.000 رباح المبقاة الافتتاحي في بداية السنة طبقا للقوائم المالية الموحدة رصيد الأ

( 7يخصم : الحصة في الدخل غير الموزع من الشركات الزميلة طبقا للإيضاح )

 حول القوائم المالية المدققة

(57.947.000) (108.321.000) 

بداية السنة للشركة التابعة المملوكة الحصة في رصيد الأرباح المبقاة في 

 (هـبالكامل )شركة 

(32.714.734) (143.461.028) 

 90.103 41.734 تقريب فروقات 
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رصيد الأرباح المبقاة الافتتاحي في بداية السنة طبقا للقوائم المالية غير 

 الموحدة 

1.959.908.000 1.078.850.075 

 (660.000.000) (660.000.000) السنةيخصم :الأرباح الموزعة المدفوعة خلال 

 418.850.075 1.299.908.000 صافي رصيد الأرباح المبقاة الافتتاحي في بداية السنة الخاضع للزكاة طبقا للربط

 أنه أرفق المستندات الآتية: المكلف وجهة نظره ذكر قبولول

 ة الافتتاحي في بداية السنة طبقا للقوائم قائمة التغييرات في حقوق المساهمين للتحقق من رصيد الأرباح المبقا

 م. 2009م و2008 للأعوامالمالية الموحدة 

 ( حول القوائم المالية الموحدة المدققة 7الإيضاح )م. 2009م و2008 للأعوام 

  م، للتحقق من رصيد الأرباح المبقاة الافتتاحي في بداية2009م و2008للأعوام  )هـ(القوائم المالية المدققة لشركة 

 . العام

 ( من الإقرارات الزكوية18الكشف )  م. 2009م و2008للأعوام الضريبية 

 أن المصلحة قامت بصورة صحيحة بإخضاع رصيد الأرباح المبقاة الافتتاحي )بعد لحاقية:كما ذكر المكلف في مذكرته الإ

 م.2009و م2008للأعوام الارباح الموزعة( طبقا للقوائم المالية الموحدة للزكاة  حسم

يفيد المكلف أن المصلحة تقوم دائما بإجراء الربط علي أساس القوائم المالية غير الموحدة للبنك، وقد ظل المكلف و

في  العام المالي المنتهيوحتى  ،الضريبي علي أساس القوائم المالية غير الموحدة منذ تأسيسهو قرار الزكوييقدم باستمرار الإ

 م.2014ديسمبر  31

من خطاب الاعتراض الذي أوضح أن رصيد الأرباح المبقاة في بداية السنة الخاضع للزكاة  5البند ب/ لىإويشير المكلف 

 م يجب أن يكون على النحو التالي:2009و م2008للأعوام 

 المبلغ بالريال العام

2008ديسمبر  31  1،299،908،000 

2009ديسمبر  31  418،850،075 

ديم المزيد من المعلومات والمستندات التي تحتاجها المصلحة، حتى تتمكن من ربط الزكاة أنه على استعداد لتق إلىأشار كما 

 على صافي الأرباح المبقاة المبينة في الجدول أعلاه.

 وجهة نظر المصلحة: -ب

القوائم قرارات الزكوية المقدمة من المكلف من واقع توضح المصلحة بأن الربط الزكوي للأعوام المذكورة تم في ضوء الإ   

لما ورد في تلك القوائم، وهي إضافة رصيد الأرباح المدورة  اوبالتالي فقد تم معالجة الأرباح المدورة وفقً  ؛المالية الموحدة

 بعد حسم التوزيعات التي تمت عليها خلال العام؛ وبالتالي فإن إجراء المصلحة صحيح بشأن هذا البند.
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 رأي اللجنة: -ج

تبين أن المكلف يرى أن  ،لحاقية للمكلفنظر المكلف والمصلحة، ومحضر المناقشة والمذكرة الإبعد الاطلاع على وجهة 

المصلحة قامت بصورة غير صحيحة بإخضاع رصيد الأرباح المبقاة الافتتاحي، طبقا للقوائم المالية الموحدة للوعاء الزكوي، بدلا 

يطلب استبعاد الأرباح المحولة في الشركات المستثمر فيها، وم، 2009م و2008للأعوام عن القوائم المالية غير الموحدة 

قرارات في حين ترى المصلحة أن الربط الزكوي للأعوام المذكورة تم في ضوء الإ، والمدرجة ضمن ايرادات الأرباح المبقاة

 الزكوية المقدمة من المكلف من واقع القوائم المالية الموحدة.

 اأن الربط على المكلف تم وفقً بعد الرجوع للقوائم المالية وربط المصلحة تبين و ،وبدراسة اللجنة لاعتراض المكلف

من رصيد استبعادها يطلب  لتيارباح الشركات الشقيقة وأن حصة المكلف من أو ،للقوائم المالية الموحدة التي قدمها المكلف

ن مطالبة المكلف وتحليله ي هذه السنة؛ وبالتالي فإاح السنوات السابقة، والتي لم تخضع للزكاة فربالأرباح المبقأة عبارة عن أ

 مما ترى معه اللجنة رفض اعتراض المكلف على هذا البند. ؛أمواله من الوعاء الزكوي من خروج جزء إلىللبند يؤدي 

 من الاعتراض:( 1الأثر الزكوي الناتج عن استبعاد المصاريف وإجراءات المصلحة المذكورة في البند )  2/6

 نظر المكلف: وجهة -أ

وإلغاء الربط الزكوي الذي  ،( يطلب المكلف السماح بخصم البنود المذكورة1/9) إلى( 1/1على ضوء ما ذكر في البنود من )

 أجري عليها طبقا لما تم بيانه.

 وجهة نظر المصلحة: -ب

يتم الموافقة عليها فإن الأثر سيبقى كما  سيتم أخذ أثر تلك النتائج للبنود التي وافقت عليها المصلحة، أما باقي البنود التي لم 

  .حين إصدار لجنة الاعتراض قرار بشأنها إلىهو 

 رأي اللجنة: -ج

لحاقية للمكلف تبين أن المكلف يطالب بخصم بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة، ومحضر المناقشة والمذكرة الإ

ط الزكوي الذي أجري عليها، في حين أفادت المصلحة بأنه سيتم أخذ أثر تلك (، وإلغاء الرب1/9) إلى( 1/1البنود المذكورة في )

حين إصدار  إلىالنتائج للبنود التي وافقت عليها المصلحة، أما باقي البنود التي لم يتم الموافقة عليها فإن الأثر سيبقى كما هو 

 قرار اللجنة بشأنها.

 تية:لآبلت اعتراض المكلف على البنود ان اللجنة قإوحيث 

  ) (..........حسم مصاريف الإعلانات ) استرداد شهادات ) قسائم. 

  .حسم خسائر التشغيل 

  ريال 56.250.000م وقدرها 2009حسم الاستثمارات المشطوبة لسنة. 

  شركة سعودية مقيمة ( للضريبة بصورة غير صحيحة.  )ب(إخضاع توزيعات الأرباح المستلمة من شركة( 

؛ فإن للموجودات والمطلوبات المالية لةالسماح بحسم خسائر تسوية القيمة العاد وافقت المكلف علىن المصلحة قد أكما 

 غراض احتساب الوعاء الزكوي.استبعاد البنود أعلاه لأاللجنة تؤيد المكلف في مطالبته ب

 وهي: ؛التي رفضت فيها اللجنة اعتراض المكلفما البنود أ

 علانات ومصاريف معالجة البيانات الإلكترونية. حسم المصاريف المستحقة ومصاريف الإ 
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  ريال (17.000.000) وقدرها ،م2008حسم الخسائر المحققة الناتجة عن استبعاد الاستثمارات غير التجارية لسنة . 

 .الاستبعاد المزدوج لضريبة الاستقطاع على مدفوعات الفائدة بشأن سندات الدين المصدرة 

 م. 2007م و 2006للأعوام ة مصاريف التأمينات الاجتماعي 

 .ن اللجنة ترى رفض اعتراض المكلف على استبعادها عند احتساب الوعاء الزكويفإ

 استقطاع ضريبة إضافية: -3

 يعترض المكلف بشأن هذا البند على ما يلي:

  .استقطاع ضريبة على مدفوعات الفوائد للبنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة  3/1

 ع ضريبة على العمولة المدفوعة لمؤسسة التمويل الدولية. فرض استقطا 3/2

 مبلغ الفائدة الذي فرضت عليه المصلحة استقطاع ضريبة غير صحيح.  3/3

 (227.431)بمبلغ  )ت(فرض استقطاع ضريبة على النشاطات الاستثمارية المصرفية المنفذة بصورة مشتركة مع  3/4

 . ريالًا 

 غير صحيحة على مبالغ أخرى.فرض استقطاع ضريبة بصورة  3/5

 وذلك حسب التفصيل التالي:

 على مدفوعات الفوائد للبنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة:  استقطاع ضريبة 3/1

 وجهة نظر المكلف: أ ـ 

 ليةعلى الفوائد المدفوعة بشأن ودائع البنوك والمؤسسات الما ٪5يرى المكلف أن المصلحة فرضت ضريبة استقطاع بواقع 

 هـ، وذلك على النحو التالي:30/1/1428بتاريخ  (185/5)على القرار الوزاري رقم  من البنوك غير المقيمة، بناءً 

 م2009 م2008 م2007 م2006 م2005 البيان

الفوائد المدفوعة للبنوك               

والمؤسسات المالية غير 

 المقيمة

37,464,000 26,743,000 15,771,000 129,160,000 24,309,000 

ضريبة الاستقطاع الإضافية 

 المفروضة

                       

1,873,200 1,337,150 788,550 6,458,000 1,215,450 

هـ؛ حيث أصدرت القرار الوزاري الجديد 30/1/1428بتاريخ  (185/5)ويفيد المكلف بأن وزارة المالية استبدلت القرار الوزاري رقم 

هـ الذي استثنى عوائد القروض الناتجة عن الودائع بين البنوك إذا بقيت الودائع لدى البنك 18/5/1435بتاريخ  (1776)برقم 

 يوما.  (90)المقترض المقيم مدة أقصاها 

والمتمثلة في تقديم البنك لبيان سنوي معتمد من مؤسسة  ،يخضع لبعض الشروط الضريبة المستقطعةوأن الاستثناء من 

 وضح الآتي:النقد العربي السعودي ي

 أسماء البنوك المقرضة. -
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 عناوين البنوك المقرضة.  -

 مدة القرض. -

 مقدار عوائد القرض المدفوعة.  -

على إعداد المعلومات المطلوبة للسنوات أعلاه لغرض الحصول على الشهادة من مؤسسة النقد العربي  بالعمل وأفاد المكلف

على أحكام  م، بناءً 2009م حتى 2005لسنوات من يبة واجبة الاستقطاع لالسعودي، كي يطلب من المصلحة إلغاء ربط الضر

هـ، وسيتم استقطاع المكلف الضريبة عن الودائع بين البنوك التي تزيد 18/5/1435وتاريخ  (1776)القرار الوزاري الجديد رقم 

 هـ.18/5/1435وتاريخ  (1776)يوما، عملا بأحكام القرار الوزاري الجديد رقم  90مدتها عن 

ن وجدت بشأن الودائع بين البنوك إويطلب المكلف أن تفرض غرامات التأخير على عدم استقطاع الضريبة في الموعد المحدد، 

 هـ. 18/5/1435بتاريخ  (1776)يوما من تاريخ إصدار القرار الوزاري الجديد رقم  (90)التي تزيد عن 

ة مستقطعة، بما في ذلك الضريبة واجبة الاستقطاع على مدفوعات ( ريال تحت حساب ضريب8.000.000وأفاد أنه سدد مبلغ )

وسيتم تعديل مبلغ الضريبة  ،يوما، طبقا للقرار الوزاري الجديد 90الفائدة للجهات غير المقيمة مقابل الودائع التي تزيد مدتها عن 

 ئية من قبل المصلحة. والتي يتم تحديدها بصفة نها ،المسدد تحت الحساب مقابل ضريبة المستقطعة المستحقة

 وجهة نظر المصلحة: -ب

( 1776تفيد المصلحة أن المكلف لم يقدم الكشف المطلوب بشأن تلك الفوائد، والمنصوص عليها في القرار الوزاري رقم )

هـ، ولا مانع لدى المصلحة من تطبيق هذا القرار حال تقديم المكلف للكشوف المطلوبة، أما ما يخص  18/5/1435وتاريخ 

فإن  هـ؛18/5/1435( وتاريخ 1776المطالبة بأن تكون الغرامات على الضريبة المستقطعة من تاريخ صدور القرار الوزاري رقم )

ن تحتسب الغرامات من تاريخ الاستحقاق أالمصلحة لا توافق على وجهة نظر المكلف بشأن هذا الطلب، حيث ترى المصلحة 

 يبة الدخل ولائحته التنفيذية.    حتى تاريخ السداد، وفقا لأحكام نظام ضر

 

 ي اللجنة:أر -ج

بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة، ومحضر المناقشة والمذكرة الإلحاقية للمكلف تبين أن الخلاف بين الطرفين 

نوك التي بقيت لمدة هـ على عوائد الودائع بين الب 18/5/1435( وتاريخ 1776تطبيق القرار الوزاري رقم ) ينحصر في طلب المكلف

مع متطلبات القرار،  ااشيً معتمدة من مؤسسة النقد تم ان يقدم المكلف كشوفً أيوما، في حين تطلب المصلحة  90لا تتجاوز 

لا أن ممثل المكلف لم يقدم الكشوف (، إ1776الوفاء بمتطلبات القرار )طلبت اللجنة من المكلف  المناقشة جلسةوخلال 

على مدفوعات الفوائد  ضريبةالاستقطاع وعليه ترى اللجنة رفض اعتراض المكلف على  التي طلبها؛ لوبة خلال المهلةالمط

 للبنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة.

هـ )تاريخ صدور القرار  18/5/1435وفيما يتعلق بطلب المكلف احتساب غرامات التأخير على الضريبة واجبة الاستقطاع من تاريخ 

لحة احتساب هذه الغرامات من تاريخ استحقاقها، فإن اللجنة ترى أن غرامات التأخير يتم احتسابها من تاريخ ( وطلب المص1776

 .   الوفاء بمتطلباته من لعدم تمكن المكلف ؛خذ بهلألم يتم ا( 1776استحقاقها؛ لكون القرار رقم )

 : على العمولة المدفوعة لمؤسسة التمويل الدولية ضريبةالاستقطاع  3/2

 .فقة المصلحة على وجهة نظر المكلفانتهى الخلاف حول هذا البند بموا

 المصلحة ضريبة غير صحيح: الذي استقطعت منه  مبلغ الفائدة 3/3 
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 وجهة نظر المكلف:  -أ 

 ضريبة إضافية على الفائدة بشأن سندات الدين المصدرة، وذلك على النحو التالي: يفيد المكلف بأن المصلحة استقطعت 

 الإجمالي م2009 م2008 م2007 م2006 م2005 بيانال

مبالغ الفائدة الذي فرضت 

عليها المصلحة ضريبة 

 استقطاع غير صحيح

7,247,737 
10,949,84

0 
7,767,518 40,089,430 19,090,041 85,144,566 

ضريبة الاستقطاع التي 

 4,257,228 954,502 2,004,472 388,376 547,492 362,387 فرضتها المصلحة

، وفيما يبدو للمكلف أن المصلحة حددت ٪5إلا أن المصلحة لم توضح أسس تحديد المبالغ أعلاه، فاستقطعت ضريبة بواقع 

 المبالغ أعلاه كالتالي:  

 

 

الفائدة المدفوعة لحملة 

 السندات
 الإجمالي م2009 م2008 م2007 م2006 م2005

الفائدة المدفوعة بالدولار 

 دن لن  -  أ ( الأمريكي )
71,639 123,867 131,986 82,646 30,831 440,969 

 أ ( الفائدة المدفوعة باليورو )

 لندن   -
- 32,272 76,593 95,786 34,066 238,717 

الفائدة المدفوعة بالريال 

 السعودية -أ (  السعودي )
- - - 38,281 33,613 71,894 

إجمالي مصاريف الفائدة 

 بالآلاف
71,639 156,139 208,579 216,713 98,510 751,580 

 - 3,804 3,251 2,850 2,367 - إطفاء تكلفة إصدار البنك

 - - - - - (1,638) تسويات

 - - - (2,159) (1,444) - .…مقايضات تغطية 

ضريبة الاستقطاع المسددة 

 عن السندات باليورو والدولار
3,219 7,378 10,183 8,994 4,161 - 
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 40,966 7,965 12,245 10,874 8,301 1,581 مجموع فرع ) بالآلاف (

مصاريف الفائدة طبقا للقوائم 

 المالية
73,220,000 164,440,000 219,453,000 228,958,000 106,475,000 792,546,000 

مصاريف الفائدة طبقا للربط 

 ج= أ + ب
71,639,000 158,506,000 211,429,000 219,964,000 102,314,000 763,852,000 

مبلغ الفائدة طبقا لإقرار 

 د((ضريبة الاستقطاع السنوي 
64,391,263 147,556,160 203,661,482 179,874,570 83,223,959 678,707,434 

مبلغ الفائدة الذي فرضت 

عليه المصلحة ضريبة بصورة 

 د -غير صحيحة هـ =ج

7,247,737 10,949,840 7,767,518 40,089,430 19,090,041 85,144,566 

ريبة  الاستقطاع المفروضة ض

 ٪5من قبل المصلحة بواقع 
362,387 547,492 388,376 2,004,472 954,502 4,257,228 

كما هو مبين  ،( ريال4,200,000ويؤكد المكلف عدم موافقته على إجراء المصلحة فيما يتعلق باستقطاع ضريبة إضافية قدرها )

الضريبة واجبة الاستقطاع على مدفوعات الفائدة للجهات غير المقيمة، خلال  أعلاه، ويفيد بأنه قد قام بصورة صحيحة بسداد

حتى  م2005للأعوام لمصاريف العمولة عن سندات المصدرة  اتحليليً  ام. وقد أرفق المكلف بيانً 2009حتى  م2005لأعوام ا

 م. 2009

 وجهة نظر المصلحة: -ب 

تم التوصل إليها من خلال بيان المكلف  عنهالضريبة استقطاع التي تم تفيد المصلحة بأن المبالغ الواردة بربط المصلحة وا

خلال الأعوام  المستقطع عنها ضريبةوالتي تم مقارنتها مع المبالغ المسدد  ،االمقدم والموضح به الفوائد المدفوعة سنويً 

 وهي غير المسدد عنها، وفيما يلي بيان بذلك: استقطاع الضريبة عنالمذكورة، وتم 
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الفوائد المسدد عنها  تكاليف إطفاء الفوائد المدفوعة نةالس

 استقطاع

الفرق الغير مسدد عنه 

 استقطاع

 7.247.737 64.391.263 - 71.639.000 م2005

 10.949.810 147.556.190 2.367.000 156.139.000 م2006

 7.767.518 203.661.482 2.850.000 208.579.000 م2007

 40.089.430 179.874.570 3.251.000 216.713.000 م2008

 19.090.041 83.223.959 3.804.000 98.510.000 م2009

هي المبالغ التي لم يسبق للبنك التسديد عنها، وتوافق المصلحة و ،بة عنهياستقطاع الضرويتضح من الجدول أعلاه أن ما تم 

 .ةالسعودية كونها شركة محلي ) أ ( إلىعلى استبعاد المبالغ المدفوعة 

 ي اللجنة:أر -ج

بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة، ومحضر المناقشة والمذكرة الإلحاقية للمكلف تبين أن الخلاف بين الطرفين 

غير مقيمة، في  استقطاع الضريبة على الفوائد المدفوعة على السندات المصدرة من جهات تصحيح ينحصر في طلب المكلف

طع الضريبة على مصاريف الفوائد المدفوعة، كما وردت في البيان المقدم من المكلف، وبالاطلاع ن تستقحين ترى المصلحة أ

فإن اللجنة ترى أن تستقطع  ،على المستند المقدم من المكلف والمعنون بـ"تحليل الفوائد على السندات المدينة المصدرة"

 .بالتالي ترفض اعتراض المكلف عليهاو ؛الضريبية على مصاريف الفوائد التي أقرّ المكلف أنها مدفوعة

فقد انتهى الخلاف حولها بموافقة المصلحة على استبعادها من الضريبة  ،) أ ( السعودية إلىوأما الفوائد المدفوعة 

 طعة؛ لكونها مدفوعة لشركة محلية.المستق

( 227,431بمبلغ ) ت () على النشاطات الاستثمارية المصرفية المنفذة بصورة مشتركة مع  استقطاع ضريبة 3/4

 :ريالًا 

  وجهة نظر المكلف: -أ

أن المصلحة لم تحسم غرامات التأخير )المسددة عن التأخير في سداد ضريبة الدخل المستحقة( عند تحديد  إلى المكلف أشار

يوافق على  ضح أنه لاوأو؛ ) أ (الضريبة واجبة الاستقطاع على التحويل الافتراضي للأرباح من نشاطات الاستثمار الخاصة بشركة 

في  ) أ (، ويفيد المكلف بأنه سدد ضريبة دخل عن حصة ( ريالًا 227,431إجراء المصلحة المتمثل في استقطاع ضريبة بمبلغ )

م واستقطع الضريبة على الأرباح 2006م وحتى 2004للأعوام الأرباح المحققة من النشاطات المصرفية الاستثمارية خلال 

 ذلك على النحو التالي:المحولة افتراضا، و

 الإجمالي م2006 م2005 م2004 البيان

 295,973,400 138,710,400 142,080,600 15,182,400 المصرفية من الربح المتعلقة بالنشاطات ) أ (حصة 
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 م2004٪ لسنة 30الضريبة المستحقة بواقع 

 60,712,920 27,742,080 28,416,120 4,554,720 م2006م إلى  2005٪ للسنوات 20وبواقع 

 1,138,680 م2004٪ لسنة 20غرامة التأخير بواقع 

  

1,138,680 

 م2005٪ لسنة 10غرامة التأخير بواقع 

 

2,841,612 

 

2,841,612 

 م2005لسنة  ٪2غرامة التأخير الإضافية بواقع   

 يوم تأخير ( 30عن كل  1٪)  

 

568,322 

 

568,322 

 65,261,534 27,742,080 31,826,054 5,693,400 إجمالي الضريبة وغرامة التأخير

 230,711,866 110,968,320 110,254,546 9,489,000 إجمالي الربح الخاضع للتوزيع

 11,535,593 5,548,416 5,512,727 474,450 على الأرباح الموزعة ٪5ضريبة استقطاع بواقع 

 76,797,128 33,290,496 37,338,782 6,167,850 إجمالي الضريبة وغرامة التأخير وضريبة الاستقطاع

في حين وافقت المصلحة على سداد ضريبة الدخل وغرامة التأخير، وقامت المصلحة بصورة صحيحة بتخفيض حصة المكلف 

في ضريبة الدخل المدفوعة، إلا أن المصلحة لم تسمح بتخفيض  ) أ (بالأرباح المحققة من النشاطات الاستثمارية الخاصة بشركة 

بغرامات التأخير الناتجة عن عدم سداد الضريبة  ) أ (كلف بالأرباح المحققة من النشاطات الاستثمارية الخاصة بشركة حصة الم

 المستحقة في المواعيد النظامية وذلك على النحو التالي:

 

 الإجمالي م2005 م2004 البيان

و م 2004الافتراضية للسنوات غرامة التأخير من الأرباح الموزعة 

 4,548,614 3,409,934 1,138,680 ) أ ( م2005

 227,431 170,497 56,934 ضريبة استقطاع ( ٪5× ضريبة الاستقطاع الإضافية ) أ 

ويفيد المكلف بأن الضريبة طبقا للخطابات الصادرة من المصلحة بهذا الصدد تستقطع من صافي الأرباح الفعلية الموزعة 

 . ( ريالًا 227.431ما ذكر أعلاه، يطلب المكلف إلغاء ضريبة الاستقطاع وقدرها )المحولة للشريك غير المقيم، وعلى ضوء 

 وجهة نظر المصلحة: -ب

من الربح، واستقطاع الضريبة من  ) أ (يطالب المكلف في اعتراضه بحسم ضريبة الدخل وغرامات تأخير السداد من حصة 

خضاع الباقي للضريبة الواجبة ، وإالأرباح الموزعة الصافي، في حين قامت المصلحة بحسم ضريبة الدخل فقط من صافي

 الاستقطاع، وبالتالي فإن إجراء المصلحة صحيح بشأن هذا البند.

 رأي اللجنة: -ج
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المناقشة والمذكرة الإلحاقية للمكلف تبين أن الخلاف بين  جلسة بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة، ومحضر

في  بحصة غير المقيمفيما يتعلق  ،حسم مدفوعات غرامة التأخير على ضريبة الدخل المسددة الطرفين ينحصر في طلب المكلف

، في حين ترى المصلحة أنها قامت بحسم ضريبة الدخل فقط من ) أ (الأرباح المحققة من النشاطات الاستثمارية الخاصة بشركة 

( من نظام ضريبة الدخل التي 68لاع اللجنة على المادة )تقطاع من الباقي، وباطصافي الأرباح الموزعة واستقطعت ضريبة الاس

ما دفع لغير مقيم كان بعد استبعاد ضريبة الدخل  نإ نصت على أن تستقطع الضريبة على المبلغ المدفوع لغير مقيم، وحيث

 اعتراض المكلف. قبولن اللجنة ترى إف ؛والغرامات التي ترتبت عليها

 ة على مبالغ أخرى: بصورة غير صحيح ضريبة استقطاع 3/5

 وجهة نظر المكلف:  -أ

جهات غير  إلىبشأن بعض المبالغ التي تمت  ( ريالًا 3.568.472يفيد المكلف بأن المصلحة استقطعت ضريبة إضافية قدرها )

طالب مقيمة، ولم يتمكن المكلف من تحديد كيفية وصول المصلحة لهذه المبالغ لأغراض حساب الضريبة التي استقطعت، وي

حتى يتمكن من تحليل طبيعة هذه الدفعات بموجب نظام ضريبة الدخل الجديد، وعند استلام  ة،المكلف تزويده بتفاصيل إضافي

هذه المعلومات سيقوم المكلف بتقديم التفاصيل اللازمة والرد على هذا الإجراء ومن ثم إيضاح عدم وجوب استقطاع ضريبة 

 على هذه المبالغ. 

 مصلحة:وجهة نظر ال -ب

جهات غير مقيمة عن أعمال تمت بالمملكة العربية السعودية  إلىقامت المصلحة باستقطاع ضريبة على المبالغ المدفوعة 

( من اللائحة  63( من نظام ضريبة الدخل والمادة )  68م في ضوء ما نصت عليه المادة )2009م حتى 2005للأعوام من 

الاعتراض من عدم تمكن البنك من تحديد كيفية الوصول لهذه المبالغ فتفيد المصلحة التنفيذية للنظام، أما بشأن ما ورد في 

يعة العمل وقيمة المدفوع لكل وطب ،بأن ربط المصلحة الذي بلّغ به المكلف يوضح به اسم الجهة المدفوع لها تلك المبالغ

 بالغ لضريبة الاستقطاع.وبالتالي فإن المصلحة تتمسك بصحة وسلامة إجرائها بشأن إخضاع تلك الم جهة؛

 رأي اللجنة: -ج

بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة، ومحضر المناقشة والمذكرة الإلحاقية للمكلف تبين أن الخلاف بين الطرفين 

ه ن ربطها والذي بلغّتأينحصر في طلب المكلف توضيح الكيفية التي تم من خلالها استقطاع الضريبة، في حين ترى المصلحة 

المكلف يحتوي على ما يسأل عنه المكلف، وقد طلبت اللجنة خلال جلسة النقاش من ممثل المكلف تقديم قائمة توضح 

قد ورد في مذكرة المكلف  يرى صحة استقطاع ضريبة عنها، والمبالغ التي استقطعت عنها الضريبة بشكل غير صحيح، والتي لا

لموقفه في  اتأييدً مراجعة وتحليل الدفعات، وأنه سيقدم "المستندات الملائمة المقدمة للجنة بعد الجلسة بأن المكلف يقوم ب

 الإجمالي م2009 م2008 م2007 م2006 م2005 البيان

المبالغ الأخرى التي فرضت عليها 

 71,369,444 10,250,080 46,244,476 6,869,579 5,256,250 2,749,059 مصلحة الزكاة ضريبة استقطاع

ضريبة الاستقطاع المفروضة من قبل 

 3,568,472 512,504 2,312,224 343,479 262,813 137,453 المصلحة
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 ؛بأن المصلحة ليس لديها الحق في فرض ضريبة الاستقطاع...."، وحيث لم يعيّن المكلف المبالغ المعترض عليها اعتقاده ةحال

لجهات  المدفوعة قطاع ضريبة على المبالغفإن اللجنة ترى رفض اعتراض المكلف على است ولم يقدم المستندات التي ذكرها؛

 غير مقيمة.  

 لناتجة من إجراء المصلحة بشأن البنود المذكورة أعلاه:فرض غرامات تأخير على الالتزامات الضريبية الإضافية ا 4/4

 وجهة نظر المكلف: -أ

رامات تأخير بسبب الأخطاء ، لا ينبغي للمصلحة فرض غفي هذا الاعتراض في ضوء الإيضاحات المبينة في هذا الخطاب

( من نظام ضريبة 77والاختلاف في وجهات النظر بين المصلحة والمكلف بشأن فرق الضريبة، وتنص الفقرة )أ( من المادة )

( من اللائحة التنفيذية للنظام علي فرض غرامة التأخير في حالة التأخير في سداد ضريبة الدخل والضريبة 68الدخل والمادة )

 ستقطاع والضريبة المعجلة، وتحسب غرامة التأخير من تاريخ استحقاق الضريبة وحتى تاريخ السداد. واجبة الا

 يذية للنظام والتي تنص علي الآتي من اللائحـة التنف( 71( من المادة )2رة )وقد عرّفت الضريبة المستحقة في الفق

 " تعد المستحقات نهائية في الحالات الآتية:

 لى الربط.أ( موافقة المكلف ع

 ب( مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب إقراره.

 ج( انتهاء الموعد النظامي للاعتراض على الربط المعدل الذي تجريه المصلحة.

 “.صدور قرار نهائي من لجان الاعتراض الابتدائية أو الاستئنافية أو ديوان المظالم د(

( من 68والمادة ) ،( من نظام ضريبة الدخل77علي فرض غرامة التأخير بموجب الفقرة )أ( من المادة )ويلاحظ أن الأنظمة تنص 

و أاللائحة التنفيذية للنظام في حالة التأخير في سداد الضريبة عندما تصبح نهائية، سواء كان ذلك بعد قبول المكلف للربط 

 .بموجب الأنظمة ارض من التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام نهائيً ن غرامة التأخير تفإجراءات الاعتراض، وعليه فإانتهاء 

معاقبة  لم تقصد ( من اللائحة التنفيذية للنظام68( من نظام ضريبة الدخل والمادة )77الفقرة )أ( من المادة ) ويرى المكلف أن

لحــة أو لجان الاعتــراض الابتدائية أو المكلف بالنسبة للتأخير في تحديد مبلغ الضريبة المستحق نتيجة للتأخير من جانب المص

 الاستئنافية أو ديوان المظالم في إنهاء الوضع الضريبي للمكلف. 

( 71( من المادة )2ا على ما ذكر أعلاه يرى المكلف بأن غرامة التأخير لا مجال لفرضها في هذه الحالة وفقا الفقرة رقم )استنادً و

 خل.من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الد

لسنة  (1333)من اللجنة الاستئنافية الضريبية كالقرار رقم  امن القرارات الصادرة حديثً  المكلف أجزاء ذات صلة لعدد كما أورد 

حيث أقرت اللجنة بأن غرامة التأخير تحتسب من تاريخ صدور قرار نهائي وليس من تاريخ  هـ1435( لسنة 1355)هـ والقرار رقم 1434

 .تقديم الإقرار

"...يكفي أن يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد الذي نصّ على أنه هـ 1379( لسنة 3التعميم رقم )على  ستندوا

ر. ولا عبرة بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرائب أخرى زاء عليه بغرامة التأخيالمحدد بالقانوني لكي ينجو من توقيع الج

خطأ في التطبيق أو لبس في المبدأ، وذلك لأن القانون لا يفترض الكمال من جانب نتيجة خطأ غير مقصود في الأرباح أو 

المكلف. إن القانون لا يقصد إنزال العقوبة على من يخفق في البحث وتلزمه الحجة، وإنما فرض الجزاء على مخالفة القانون 

 . وسوء نية"وإهمال تنفيذه عن قصد 

   غرامة التأخير هي على النحو التالي: وبإيجاز فإن الأحوال التي لا توجب فرض 
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 وجود خلاف فني أو اختلاف في وجهات النظر بين المصلحة والمكلف.  -

 تصرف المكلف بحسن نية.  -

 حتى وأن أساء المكلف تفسير النظام، فإنـه يجب عدم فرض غرامة تأخير يمكن إذا ما تصرف بحسن نية.  -

إلغاء المكلف وبالتالي يطلب  ؛علاه يجب في نظر المكلف عدم فرض غرامة تأخيروعلى ضوء الشروط المبينة في التعميم أ

للأنظمة المرعية وخلال  اللأنظمة الضريبية، وطبقً  االإقرار الضريبي بحسن نية، ووفقً  قدم غرامة التأخير المفروضة عليه؛ حيث

وجهات النظر بشأن تفسير أحكام نظام الضريبة؛ المواعيد النظامية المحددة؛ فإن غرامة التأخير نشأت نتيجة للاختلاف في 

هـ 1379( لعــام 3وبالتالي فإن أي ضرائب إضافية تنتج عن ذلك، يجب ألا تخضع لغرامة تأخير وفقـــا للمنشور الدوري رقم )

 هـ. بناءا علية يطلب المكلف إلغاء غرامة التأخير وإجراء ربط معدل.1393( لعام 5والمنشور الدوري رقم )

 

 وجهة نظر المصلحة: -ب

( فقرة )أ( من نظام ضريبة  77قامت المصلحة بإخضاع الفروق الضريبية للأعوام المذكورة في ضوء ما نصت عليه المادة )

 ( من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي؛ لذا تتمسك المصلحة بصحة ونظامية إجرائها.1( فقرة ) 68الدخل والمادة )

 رأي اللجنة: -ج

المناقشة والمذكرة الالحاقية للمكلف تبين أن الخلاف بين  جلسة لاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة، ومحضربعد الاط

بسبب الأخطاء والاختلاف في وجهات النظر بين  ،الطرفين ينحصر في طلب المكلف عدم احتساب غرامات على فروق الضريبة

م لنظا اتطبيقً  جاء ن فرض الغرامات إنمافي حين ترى المصلحة أ ريبة الدخل،بشأن تفسير أحكام نظام ض ،المصلحة والمكلف

رض عليها المكلف وأيدته اللجنة عتاللجنة سقوط الغرامات عن المبالغ التي ا دراسة رأتالوبعد  ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.

ليس متعلقا بإشكالية حول  هاخلاف حولالتؤيده اللجنة في اعتراضه ف مالبنود التي اعترض عليها المكلف ولأما لسقوط أصلها، 

 فهم متطلبات نظام ضريبة الدخل؛ مما ترى معه اللجنة وجوب الغرامة على البنود التي اعترض عليها المكلف ولم تؤيده اللجنة

 . في اعتراضه عليها

ديم الاقرار؛ فإن المقصود وأما ما يتعلق بطلب المكلف احتساب الغرامات من تاريخ صدور مطالبة المصلحة، وليس من تاريخ تق

وقد جاء ذلك في ية، بـ"استحقاق الضريبة" هو الضريبة المحسوبة؛ وفقا لأحكام النظام والواجبة السداد خلال المدة النظام

( من نظام ضريبة الدخل؛ حيث ذكرت أن الضريبة غير المسددة تعني الفرق بين مبلغ الضريبة المستحقة 76الفقرة ج من المادة )

ب الغرامات على المكلف عن وجووعليه فإن اللجنة ترى أن د بموجب النظام، والمبلغ المسدد في الموعد النظامي؛ السدا

 المبالغ غير المسددة يبدأ من انتهاء المدة النظامية لتقديم الإقرار والسداد، وليس من تاريخ صدور مطالبة المصلحة. 
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 بتدائية الثالثة ما يلي:وبناءً عليه تقرر اللجنة الزكوية الضريبية الا

 أولا: الناحية الشكلية:

 لحيثيات القرار. اقبول اعتراض المكلف من الناحية الشكلية؛ وفقً  

 ثانيا: الناحية الموضوعية:

رفض اعتراض المكلف على عدم السماح بحسم المصاريف المستحقة ومصاريف الإعلانات ومصاريف معالجة  -1/1

 لحيثيات القرار. البيانات الإلكترونية؛ وفقا

(؛ وفقا لحيثيات ..........استرداد شهادات السماح بحسم مصاريف الإعلانات ) اعتراض المكلف على عدم لقبو -1/2

 القرار.

 اعتراض المكلف على عدم السماح بحسم خسائر التشغيل؛ وفقا لحيثيات القرار.  قبول -1/3

 م؛ وفقا لحيثيات القرار.2009 عامستثمارات المشطوبة لاعتراض المكلف على عدم السماح بحسم الا قبول -1/4

 للضريبة؛ وفقا لحيثيات القرار.                                                       )ب(اعتراض المكلف على إخضاع توزيعات الأرباح المستلمة من شركة  قبول -1/5

 لعامالمحققة عن استبعاد الاستثمارات غير التجارية  رفض اعتراض المكلف على عدم السماح بحسم الخسائر -1/6

 م؛ وفقا لحيثيات القرار. 2008

م خسائر تسوية القيمة العادلة مع الموجودات والمطلوبات المالية حسانتهاء الخلاف حول بند عدم السماح ب -1/7

 نظر المكلف.  وجهةعلى  المصلحة بموافقة

ن وجود خطأ مادي متمثل في الاستبعاد المزدوج للضريبة المستقطعة على رفض اعتراض المكلف على ما ادعاه م -1/8

 ؛ وفقا لحيثيات القرار. الدين المصدرة مدفوعات الفائدة لسندات

 م؛ وفقا لحيثيات القرار.2007م و2006للأعوام رفض اعتراض المكلف على استبعاد التأمينات الاجتماعية  -1/9

 للزكاة؛ وفقا لحيثيات القرار. )ط(سندات الدين المصدرة والقروض من  رفض اعتراض المكلف على إخضاع -2/1

 رفض اعتراض المكلف على عدم السماح بحسم الاستثمارات طويلة الأجل من الوعاء الزكوي؛ وفقا لحيثيات القرار. -2/2

وافقة المصلحة على م بم2007في  )هـ(الخلاف حول بند عدم السماح بخصم استثمارات الملكية في شركة  انتهاء -2/3

 وجهة نظر المكلف.

 م:2009م, 2006فيما يتعلق ببند حسم سندات التنمية الحكومية السعودية لعام  -2/4

 م؛ وفقا لحيثيات القرار. 2006رفض اعتراض المكلف لعام  -أ

 ؛ وفقا لحيثيات القرار. م2009قبول اعتراض المكلف لعام  -ب

صيد الأرباح المبقاة الافتتاحي طبقا للقوائم المالية الموحدة للوعاء الزكوي رفض اعتراض المكلف على إضافة ر -2/5

 ؛ وفقا لحيثيات القرار.لتحليل المكلف اوفقً 

ن أ(، فحيث 1فيما يتعلق  بالأثر الزكوي الناتج عن استبعاد المصاريف وإجراءات المصلحة المذكورة في البند ) -2/6

 تية:لآد االلجنة قبلت اعتراض المكلف على البنو

  ) (..........حسم مصاريف الإعلانات ) استرداد شهادات ) قسائم. 
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  .حسم خسائر التشغيل 

  ريال سعودي.( 56.250.000)م وقدرها 2009 لعامحسم الاستثمارات المشطوبة 

  شركة سعودية مقيمة ( للضريبة بصورة غير صحيحة. ) )ب(إخضاع توزيعات الأرباح المستلمة من شركة 

 :المصلحة قد وافقت المكلف علىن أكما 

  ن اللجنة تؤيد المكلف في إ، فمع الموجودات والمطلوبات المالية السماح بحسم خسائر تسوية القيمة العادلة

 علاه لأغراض احتساب الوعاء الزكوي.أاستبعاد البنود  تهمطالب

 وحيث رفضت اللجنة اعتراض المكلف على باقي البنود وهي:

 حقة ومصاريف الإعلانات ومصاريف معالجة البيانات الإلكترونية. حسم المصاريف المست -

 م.2008حسم الخسائر المحققة الناتجة عن استبعاد الاستثمارات غير التجارية لسنة  -

 الاستبعاد المزدوج لضريبة الاستقطاع على مدفوعات الفائدة بشأن سندات الدين المصدرة. -

 م. 2007م و2006 مصاريف التأمينات الاجتماعية للأعوام -

 .ن اللجنة ترى رفض اعتراض المكلف على استبعادها عند احتساب الوعاء الزكويإف

رفض اعتراض المكلف على استقطاع الضريبة على مدفوعات الفوائد للبنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة؛  -3/1

 ؛ وفقا لحيثيات القرار.  امات التأخير من تاريخ استحقاقهاعلى أن تحتسب غر

 بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف.)ط(المدفوعة لالخلاف حول استقطاع الضريبة على العمولة  اءانته -3/2

ي استقطعت ضريبة عنها من قبل المصلحة، وانتهاء الخلاف ترفض اعتراض المكلف على عدم صحة مبلغ الفائدة ال -3/3

 لمصلحة على استبعادها من الضريبة المستقطعة؛ وفقا لحيثيات القرار. السعودية" بموافقة ا ) أ (" إلىحول الفوائد المدفوعة 

) بصورة مشتركة  مع اعتراض المكلف على استقطاع ضريبة على النشاطات الاستثمارية المصرفية المنفذة  قبول -3/4

 ؛ وفقا لحيثيات القرار.ت (

  القرار. ى؛ وفقا لحيثياترفض اعتراض المكلف على عدم صحة استقطاع ضريبة على مبالغ أخر -3/5

 فيما يتعلق بغرامة التأخير:  -4

؛ وفقا لحيثيات اعتراض المكلف عليها اللجنة رفضترفض اعتراض المكلف على فرض غرامة التأخير على البنود التي  .أ

 القرار.

 رار.لسقوط أصلها؛ وفقا لحيثيات القجنة المكلف بالبنود التي أيدت اللغرامات التأخير المتعلقة سقوط  .ب

اللجنة الاستئنافية خلال مدة ستين  إلىبأنه يحق لمن له اعتراض على هذا القرار من ذوي الشأن أن يقدم استئنافه مسببا  اعلمً 

يوما من تاريخ استلام القرار، على أن يرفق المكلف باستئنافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا القرار 

 أو ضمان مصرفي بها.

 الله الموفق،،،و


